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 الشعبباسم 

 المحكمة الدستورية العليا

ـة المنعقـدة یـوم  ـع عشـر السـبتالجلسة العلن ، م٢٠٢٢سـنة  مـایومـــــن  الرا
 هـ. ١٤٤٣سنة  شوالمن  الثالث عشرالمواف 
ندرالسید المستشار /  برئاسة  رئيس المحكمة         بولس فهمى إس

ــوية ـــم سلیــالســادة المستشــارن:  وعض یــــ م رجــب عبــد الح ـــد غنــ ـــود محمــ ــــم ومحمــ
م أبــو العطــا  ــز محمد ســالمان وطــارق عبــد العلــ تور عبــد العز  وعــلاء الــدین أحمــد الســیدوالــد

تورة فاطمة محمد أحمد الرزاز   نواب رئيس المحكمة        والد
تور السید المستشار  وحضور شر / الد   رئيس هيئة المفوضين  عماد طارق ال
عالسید / محمـد ناجى ع وحضور   أمين السر             بد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوى ف ا ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٢٢لســنة  ٨٦بــرقم المقی

ة "   ."دستورةقضائ
  

  المقامة من
صفته  م إسماعیل محمد،  ة لأسلاك اللحامإبراه د ة السو س مجلس إدارة الشر   رئ

  

  ضــــــد
س الأعلى لمصلحة الضرائب  ،ـةــــــــــــــــــــــــــــــــوزر المالیــــــ - ١   صفته الرئ
  دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـ روزـــــ - ٢
س مجلس الوزراء – ٣   رئ

٣
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  الإجراءات
صــــفته  ىالمــــدع أودع، ٢٠٠٠ســــنة  أبرــــلمــــن  التاســــع والعشــــرنبتــــارخ   
فة  مــــةالــــدعو  هــــذهصــــح تــــاب المح ــــاالدســــت قلــــم  ــــا ،ورة العل عــــدم  طالً ــــم  الح
ــــد (نــــص دســــتورة  ــــى ) ٤٤المــــادة () مــــن ١٠البن ة العامــــة عل ــــانون الضــــر مــــن ق

القـــانون رقـــم ا عـــات الصـــادر  ـــه  ١٩٩١لســـنة  ١١لمب مـــا نـــص عل عـــد مـــن أنـــه " ُ ف
قة مـا  ـات المنصـوص علیهـا فـى المـادة السـا العقو ـه  عاقـب عل ة  ا مـن الضـر تهرً

ة دون  ا علــــى انتهــــاء المواعیــــد المحــــددةـــــــــیومً  انقضــــاء ســــتین ــــأتى: لســــداد الضــــر
ة  ،" الإقرار عنها وسدادها سقو العقو ه.و   المقررة المقابلة للنص المطعون عل

  

رة، طلبت وقدمت هیئة قضا م فیها ا الدولة مذ   .الدعو  برفضالح
، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. عد تحضیر الدعو   و

مــــة  النحــــوالــــدعو علــــى ونُظــــرت  محضــــر الجلســــة، وقــــررت المح المبــــین 
م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح

  

  المحكمــــة
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.  

فة الدعو وسائر تعلى ما ی –حیث إن الوقائع تتحصل  بین من صح
ة العامة فى أن  –الأوراق  ا ة فى للمحاكمة اـــــالمدعقدمت انت قد الن ى ـــــلجنائ
المادتین (الدخیلةجنح  ١٩٩٩لسنة  ٥٠٧٩رقم  الدعو  ه  ة عقا ) ٤٤، ٤٣، طال

القانون رقم  عات الصادر  ة العامة على المب  ،١٩٩١لسنة  ١١من قانون الضر
سداد الضرائب  :بدائرة قسم العامرة ،٤/٣/١٩٩٩بوصف أنه فى یوم  قم  لم 

ه  ونی١٩٩٢سنة  حتى یولیو عن الفترة من مایوالمستحقة عل ، ١٩٩٣سنة  و، و
الأوراق.خلال المواعید المقررة قانونًا  تدوولت الدعو  على النحو المبین 

ه الأول مدنیًّــا الجلسات، وادعى ة  المدعى عل ة المستحقة والضر مة الضر ق

٤
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ة جلسة الإضاف عدم دس ،٢٥/٣/٢٠٠٠. و ) من ١٠البند (تورة دفع المدعى 
ه قانون ) من ٤٤ة (الماد عات المشار إل ة العامة على المب القانون  الضر  المعدل 
مة  وإذ قدرت. ١٩٩٦لسنة  ٩١ رقم ة هذا الدفع، أجلت نظر الدعو المح  جد

  ، فأقام المدعى الدعو المعروضة.لإقامة الدعو الدستورة ،٦/٥/٢٠٠٠لجلسة 
  

ة العامة ٤٣وحیث إن المادة (   عات الصادر على ) من قانون الضر المب
١٩٩١  ١١القانون  القانون رقـــــــــــم  لسنة ١٩٩٦  ٩١المعـــــــــدل  ًمقروءا فى  – لسنة

ا الصادر بجلسة  مة الدستورة العل م المح فى الدعو  ٢٠٠٧،/٤/١١ضوء ح
٢٨  ٩رقم  ة "دستورة لسنة ة "  -قضائ أ تنص على أن " مع عدم الإخلال 

قضى ة أشد،  س مدة  عقو الح ة  عاقب على التهرب من الضر بها قانون آخر، 
غرامة لا  شهرلا تقل عن   جنیــــهجنیــــه ولا تجاوز خمسة آلاف ألـــــف تقـــــل عن و

ة  ة والضر الضر م على الفاعلین متضامنین  ح تین، و أو بإحد هاتین العقو
ة .  الإضاف
ة     والتعوض. وفى حالة العود یجوز مضاعفة العقو
ا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال     ."وتنظر قضا

  

ة ) من القانون ذاته على أن " ُ ٤٤وتنص المادة (   ا من الضر عد تهرً
أتى: ............ قة ما  ات المنصوص علیها فى المادة السا العقو ه    عاقب عل

ة دون الإقرار انقضاء ستین یومًا على انتهاء المواع -١٠ ید المحددة لسداد الضر
  ". وسدادهاعنها 

  

مة أوحیث      ة إن المقرر فى قضاء هذه المح ن شر المصلحة الشخص
ا فى الخصومة الدستورة من  مة الدستورة العل ا أن تفصل المح اشرة یتغ الم
قید تدخلها فى هذه  ذلك  اتها النظرة، وهو  س من معط ة ول جوانبها العمل

٥

نص
رقم
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م فیها على  الخصومة، فلا تفصل فى غیر المسائل الدستورة التى یؤثر الح
تحدد النزاع الموضوعى. اجتماع عنصرن، و م  مفهوم هذا الشر  ق أولهما: أن 

ه فى حدود الصفة التى اختصم بها النص المطعون  - المدعى  الدلیل على  -ف
ان مهددًا بأن ضررًا واقعیًّــ ه، سواء  ان قد وقع فعلاً. ا قد لح  هذا الضرر، أم 

س متوهمًا  ون هذا الضـــــرر عائدًا إلى النص المطعـــــون فیــــــه، ول ثانیهما: أن 
ن هذا النص قد طب أصلاً على من ادعى  أو منتحلاً أو مجهلاً، فإذا لم 

الحقو  ان الإخلال  امه، أو  أح ان من غیر المخاطبین  ق مخالفته للدستور، أو 
اشــــرة،  ة الم ه، دلّ ذلك على انتفــــــاء المصلحة الشخص عود إل التى یدعیها لا 
حق للمدعى أ  عها لن  طال النص التشرعى فى هذه الصور جم ذلك أن إ

عد الفصل فى زه القانونى  ن أن یتغیر بها مر م ة  الدعو الدستورة  فائدة عمل
ان  ه عما    . قبلهاعل
  

ان ذلك ة لما  ا انت رحى النزاع الموضوعى تدور حول ما نسبته الن ، و
ة المستحقة عن الفترات من مایو  سداد الضر قم  العامة إلى المدعى من أنه لم 

ة ، وذلك لمدة جاوزت ١٩٩٣عام  نیوو و ، ١٩٩٢ عام یولیو حتى ستین یومًا تال
عتبر معه انقضاء تلك ؛لانتهاء المواعید المقررة قانونًا صور  لمدة إحدا ما 
ة التى أثم ة العامة على ٤٤صدر المادة ( هاالتهرب من الضر ) من قانون الضر

عات ا القانون رقم المب عد  ) من المادة ذاتها١٠والبند ( ،١٩٩١لسنة  ١١لصادر 
القانون  . ومن ثم فإن الفصل فى دستورة هذا النص ١٩٩٦لسنة  ٩١استبداله 

ات فى  ،المتقدممحددًا نطاقه على النحو  اشرًا على الطل اسًا أكیدًا وم یرتب انع
ة مة الموضوع فیها ،الدعو الموضوع وتتوافر للمدعى مصلحة  ،وقضاء مح

اشرة ة م ة له. شخص ة من  ،ولا ینال من ذلك النس ه المادة الثان ما نصت عل
ة على القــــإصدار قانب ٢٠١٦لسنة  ٦٧م ـــــون رقـــالقان  ،ةـــــمة المضافون الضر
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القانون رقم  من أنه " عات الصادر  ة العامة على المب  ١١یلغى قانون الضر
ون ........."، ـــذا القانــــام هـــع أحــل نص یتعارض مــى ـــا یلغـــم ١٩٩١لسنة 
مةإن إذ  أن إلغاء النص التشرعى الجنائى  ،المقرر فى قضاء هذه المح

حول دون النظر والفصل فى الطعن المطعـــــــــــو  ان أصلح للمتهم، لا  ه، متى  ن ف
َ علیهم ذلك النص خلال فترة نفاذه، وترتبت  عدم الدستورة منِ قبَلِ من طُبّ
ة فى  التالى توافرت لهم مصلحة شخص ة إلیهم، و النس ة  مقتضاه آثار قانون

ه. ان التهرب من الضر الطعن عل ان ما تقدم، و عات متى   امعاقً ة على المب
ة على  ه فى قانون الضر ة الجنحة، فى حین أن الفعل ذاته معاقب عل عقو ه  عل

ة، ومن ثم ُعد القانون الملغى  ة الجنا عقو مة المضافة  أصلح للمدعى قانونًا الق
ة،  ه وعلى ذلكمن منظور العقو النص المطعون ف وتتحق  ،ظل مخاطبًــا 

ة عدم الدستورة. مصلحته الشخص ه  اشرة فى الطعن عل   الم
  

ه إهدار أصل البراءة    وحیث إن المدعى ینعى على النص المطعون ف
ادئ نه افترض أن انقضاء ة، وتكافؤ الفرص، والمساواة، إذ إالعدالة الاجتماع وم

عاته  ة المستحقة على مب ستین یومًا على انتهاء المواعید المحددة لسداد الضر
ل جرمة التهرب الم ،عنها وسدادهاقرار دون الإ المادة (ش ) من ٤٣عاقب علیها 

ما أنه ساو بین عات،  ة العامة على المب م  من قانون الضر تأخر فى تقد
ة قدمه مطلقًا ،الإقرار وسداد الضر ین من لم  ما یخالف  ،و ة  سدد الضر ولم 

ام ا ) ٥٣، ٣٨، ٩، ٤المواد ( بلهاوتقا، ١٩٧١) من دستور ٤٠، ٣٨، ٨لمواد (أح
  من الدستور الحالى.

  

مة وحیث إن من ا     ة على دستورة لمقرر فى قضاء هذه المح أن الرقا
ة التى تضمنها الدستور، تخضع  قتها للقواعد الموضوع القوانین من حیث مطا
ة تستهدف أصلاً صون هذا الدستور،  للدستور القائم دون غیره، إذ إن هذه الرقا

٧
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عة الآمرة لقواعد الدستور، وعلوها وحما امه، لكون الطب یته من الخروج على أح
غى أن تقوم علیها  م التى ین طها للق ة، وض على ما دونها من القواعد القانون

عها الجماعة، تقتضى إخ ة جم ان تارخ العمل بها ــأیًّ  –ضاع القواعد القانون  –ا 
ام الدســـــــتور القائم، ل م التى أتى بها، فـــلا تتفرق لأحـــــ ضــــــمان اتساقها والمفاه

عضها  حول عضًــاهذه القواعد فى مضامینها بین نظـــــم مختلفة یناقض  ما   ،
شر  ة ذاتها التى تطلبها الدستور القائم  س الموضوع دون جرانها وف المقای

انت المناعى التى  لمشروعیتها الدستورة. ان ذلك، و وجهها المدعى إلى إذ 
ة التى تقوم فى مبناها على  ه تندرج ضمن المطاعن الموضوع النص المطعون ف

ان  ،مخالفة نص تشرعى لقاعدة فى الدستور من حیث محتواها الموضوعى، و
ه حتى تم إلغاؤ النص الم ه قد عُمل  ة من طعون ف القانون رقم ه بنص المادة الثان

مة المضافة إصدار قانون الب ٢٠١٦لسنة  ٦٧ ة على الق على ما سب  -ضر
انه  ه على ضوء  - ب مة تفصل فى دستورة النص المطعون ف فإن هذه المح

ام الدستور الصادر سنة    .٢٠١٤أح
  

على النص على  ،) منه٤وحیث إن الدستور الحالى قد حرص فى المادة (    
قوم  ة التى  ائز الأساس اره من الر اعت علیها بناء المجتمع، مبدأ تكافؤ الفرص، 

مقتضى نص المادة  ة، ومن أجل ذلك جعل الدستور  والحفا على وحدته الوطن
ع المواطنین دون تمییز ،) منه٩( ا ــالتزامًا دستورًّ  ،تحقی تكافؤ الفرص بین جم

اكًا،  ع منه ف  ،منه )٢٧موجب نص المادة ( واعتبرعلى عات الدولة، لا تستط
وقوام  .الدولة ا للنظام الاقتصاد الذ تنتهجهــالتزامًا اجتماعیًّ  ضمان هذا المبدأ

مة  - هذا المبدأ  ه قضاء هذه المح فلها  –على ما جر  أن الفرص التى 
ما بینهم تفترض تكافؤها، وت ا لضمان ــدخل الدولة إیجابیًّ تالدستور للمواطنین ف

ما بینهم على عدالة توزعها بین من یتزاحمون علیها، وضرورة ترتی التالى ف بهم 

٨
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ة شرو النفاذ  عنى أن موضوع صر والاعتدال، وهو ما  ملیها الت ضوء قواعد 
ة التى ترطهة ـــــا تلك العلاقـــــا مناطهـــــإلیه أهدافهـــــالمنطق عنها، ا، فلا تنفصل ـــا 

التالى حجبها ع ستحقولا یجوز  ار لا یتعونمن  ارها لاعت عتها ها، ولا إن طب ل 
اتها.   ومتطل

  

فله الدستور      مة على أن مبدأ المساواة الذ  ما جر قضاء هذه المح
عن ،هــ) من٥٣، ٤المادتین ( يــى نصــمقتض عًا ــــة المواطنیــــى معاملــلا  ن جم

م أو تصنیف النظام التشرعــى قد ینطــــو على تقس قواعد موحدة، ذلك أن ــوف
ا أو تمییز عض أم من خلال المزا اء التى یلقیها على ال ، سواء من خلال الأع

م ألا تنفصل  منحها لفئة دون غیرها، إلا أن منا دستورة هذا التنظ التى 
ون اتصال  النصوص التى ینظم بها المشرع موضوعًا معینًا عن أهدافها؛ ل

قه راضـــالأغ الوسائـــالتى توخى تحق س واهیًّ ــا منطقیًّ ــــــإلیه أـــلجى ـــالتل ــــــا  ا ــا، ول
قوم علیها التمییز المبرر  ة التى  الأسس الموضوع ما یخل  أو واهنًا أو منتحلاً، 

  ا.ــدستورًّ 
  

عینها النص المطعون  وحیث إن تجرم التهرب الضربى فى الصورة التى    
ه، مقتضاه عة المفتحصیل المسجل للضر ف ات أو الخدمات، ـروضة على المب

وامتناعه عن الإقرار عنها وسدادها، خلال المواعید المحددة للإقرار والسداد، وما 
ة المحصلة مدة تجاوز اسه للضر ة عقب ذلك من احت على  ستین یومًــا تال

ة  تأمینإنما یهدف إلى  انقضاء المواعید المشار إلیها، موارد الدولة من الضر
ینًا لها من أداء دورها فى خدمة المجتمع، وتحقی النفع العام،  وتنمیتها، تم

ة ات والأغراض الا والمساهمة الفاعلة فى التنم ة، وهى الغا مثل قتصاد التى 
صرح نص المادة ( ) من الدستور، وأحد أوجه ٣٨بلوغها هدفًا للنظام الضربى 

و  ة المبررة للتجرم فى هذه الأحوال، ومن ثم  ن النص الضرورة الاجتماع
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ه مستندًا إلى أسس موضوعیـــــــــة تبرره، ولا یتضمن  میًّ المطعـــــــــون ف ا، ــتمییزًا تح
، ٤ا الدستور فى المواد (مفله اللذینالمساواة وتكافؤ الفرص،  ولا یخالف مبدأ

  ) منه.٥٣، ٢٧، ٩
  

مقتضى نص المادة (     ) منه مبدأ ٤وحیث إن الدستور الحالى قد اعتمد 
اره إلى جانب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، أساسًا لبناء المجتمع ال اعت عدل 

ة، ومن أجل ذلك حرص الدستور فى المادة ( انة وحدته الوطن  ،) منه٩٦وص
فل للمتهم فیها  ة العادلة والمنصفة، التى  طًا للمحاكمة القانون على جعله ضا

ة فى على ما جر  - جوهر ملامحها  ضمانات الدفاع عن نفسه، فالعدالة الجنائ
مة  هى التى یتعین ضمانها من خلال قواعد محددة تحدیدًا  -ه قضاء هذه المح

فترض  ان المتهم مدانًا أو برئًا، و قًا، ومنصفًا، یتقرر على ضوئها ما إذا  دق
ذلك توازنًا بین مصلحة الجماعة فى استقرار أمنها، ومصلحة المتهم فى ألا 

ه عقو  فعل أتاه، أو تفتقر هذه الصلة إلى الدلیل تفرض عل س لها من صلة  ة ل
ة عن مقوماتها التى تكفل لكل  التالى أن تنفصل العدالة الجنائ علیها، ولا یجوز 

امتهم  أدنى من الحقوق التى لا یجوز النزول عنها أو التفرط فیها، ولا أن  حدًّ
الأغراض الن طًا  ظل التجرم مرت ضرورة أن  ة.تخل  ة للقوانین العقاب   هائ

  

قتصر العقاب      مة أنه یجب أن  وحیث إنه من المقرر فى قضاء هذه المح
ة ذات شأن لا یجوز  مصلحة اجتماع الجنائى على أوجه السلوك التى تضر 
عتد علیها، ذلك أن القانون الجنائى، وإن اتف مع غیره من  التسامح مع من 

م عضهم و علائ القوانین فى سعیها لتنظ ما بین  عض، وعلى صعید  الأفراد ف
مجتمعهم،  فارقها فى اتخاذه الجزاء الجنائى أداة لحملهم  فإنصلاتهم  هذا القانون 

أمرهم بها، أو التخلى عن تلك التى ینهاهم عن مقارفتها،  ان الأفعال التى  على إت
حدد من منظور اجتماعى ما لا یجوز التسامح ف ا أن  ه من وهو بذلك یتغ
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م هم،  ون مخالفًا للدستور، ـــــزاء على أفعالهم لا ـــــؤداه أن الجـــــا مـــــمظاهر سلو
ان مجاوزًا حدود الضرورة التى اقتضتها ظروف الجماعة فى مرحلة من  إلا إذا 
ة، انتفت عنه شبهة المخالفة  ان مبررًا من وجهة اجتماع مراحل تطورها، فإذا 

      الدستورة.
ات إنما یتحدد على و      ة الجرائم والعقو قى لمبدأ شرع حیث إن النطاق الحق

طرقة  ة  اغة النصوص العقاب أتى على رأسها وجوب ص ضوء عدة ضمانات 
اكًا أو شراكًا  واضحة محددة لا خفاء فیها أو غموض، فلا تكون هذه النصوص ش

قعون تحت اتساعها أو بخفائها من  ها أو یخطئون مواقعها، یلقیها المشرع متصیدًا 
ة على بینة من  النصوص العقاب ون المخاطبون  وهى ضمانات غایتها أن 

هم مجافًا لها، بل اتساقًا معها ونزولاً علیها. ون سلو قتها، فلا    حق
  

ه قضـــــاء هـــذه  -وحیث إن افتراض أصل البراءة      على ما جـــــر 
مة  ة ُعد أصلاً ثابتًا یتعل -المح نسحب إلى الدعو الجنائ ة، و التهمة الجنائ  

ع مراحلها وعلى امتداد إجراءاتها، وقد غدا حتمًا عدم جواز نقض البراءة  فى جم
مة، وتتكون من مجموعها عقیدتها  غیر الأدلة الجازمة التى تخلص إلیها المح

ن من دحض أصل البراءة المفروض فى الإنسان، ع لى ضوء الأدلة حتى تتم
ل واقعة ضرورة المطروحة أمامها،  ان الجرمة، و ن من أر ل ر التى تثبت 

غیــــر ذلك  ان متطلًا فیهـــــــا، و ه إذا  ما فى ذلك القصد الجنائــــــى بنوع امها،  لق
  لا ینهدم أصل البراءة.

  

ه على مبدأ أ البراءة، صل وحیث إنه عن النعى بخروج النص المطعون ف
ن الماد  فإنه مردود؛ للجرمة التى انتظمها أن ذلك النص لم یتخذ من تحق الر
سها، تقوم بها ١٠البند رقم ( ات ع ة غیر قابلة لإث  –وحدها  –) منه، قرنة قانون
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ه، أو یهدر أصل براءة  ة مفترضة لمن یخالف الالتزام الوارد ف ة جنائ مسئول
ان ذلك النص لم  حس ات وقوع الج عف سلطة الاتهامالمخالف،  رمة من إث

، ولم نیها الماد والمعنو مة الموضوع  بر فى ضوء التزامها  –حل بین مح
ه فى المادة ( ة ٣٠٤المنصوص عل ین التحق  –) من قانون الإجراءات الجنائ و

ة من قین نى جرمة التهرب الضربى صورة  صوقوع ر ح المتهم در ا، ولم 
ور فى أن یدفع افة أوجه الدفاع التى تواجه أدلة الاتهام  الجرم المذ ه  نسبته إل

ن الماد  عناصر الر ة العامة، سواء ما یتعل منها  ا التى ساقتها ضده الن
القصـــــــد الجنائـــــــى. فضلاً عن أنللجرمة، أو ما  ة  یتصل منها  السلطة التشرع

التجرم  – مة التى انتظمها ذلك حددت نموذج الجر  قد –التى تختص وحدها 
ة  صورة جل اغته  ط الدستورة للنص الجنائى من حیث ص الضوا النص، ملتزمة 
ن  ارة هذا النص متضمنة الر س فیها ولا غموض، وجاءت ع ومحددة، لا ل
الماد للجرمة، وقوامه انقضاء ستین یومًا على انتهاء المواعید المحددة لسداد 

ة  انتها الف –الضر ة العامة ١٦قرة الأولى من المادة (التى أ ) من قانون الضر
القانون رقم  عات الصادر  ة رقم ١٩٩١لسنة  ١١على المب . وقرار وزر المال

ما أوجب النص توافر قصد  – ١٩٩١لسنة  ١٩٠ دون الإقرار عنها وسدادها. 
ن، وإرادة تحقی  عناصر هذا الر ، جوهره: العلم  ن الماد قارن الر عمد 

ة المستحقة على النا ه، ممثلة فى الإفلات من سداد الضر ة عل شا لنتیجة المترت
القضاء فى  الخاضع لها. وفى المقابل، لم ه إلزا  یتضمن النص المطعون ف

ة المقامة على الفع دد، ـــه محـــذ انتظمه ذلك النص على وجـــل الـــالدعو الجنائ
قاضى الموضوع وحده التحق البراءة إن إذ ینا  م  ح نى الجرمة، ف  من توافر ر

ة بین حدیها  ستقل بتحدید العقو لاهما، و الإدانة متى تحق  تخلف أحدهما، و
ه  قه لنموذج نص  –حال  –الأدنى والأقصى، دون أن یتسلط المشرع عل فى تطب

ه قد التزم حدو  .التجرم أو نص العقاب ون معه النص المطعون ف د الأمر الذ 
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قواعدها المقررة فى شأن عدم افتراض  ط  ة الدستورة للنص الجنائى، وانض الشرع
م العدل  ق ة تزحزح أصل البراءة، أو مساس  م قرنة تح ة  ة الجنائ المسئول

طة لسن نصوص التجرم والعقاب، وق ة العادلةالضا ما واعد المحاكمة القانون ، و
ه لأ من نصـــوص المـــ ، ٩٦، ٩٥، ٩٤ ،٥٣ ،٣٨ ،٢٧، ٩ ،٤ــواد (لا مخالفة ف

، مما یتعین معه ٩٨، ٩٧ امه الأخر ) مــــن الدستور القائـم، أو أ من أح
. ره، برفض الدعو   القضاء، فى شأن النص المار ذ

  

ة المقابلة للنص  سقو العقو وحیث إنه عن الطلب المبد من المدعى 
مة عل ه، فقد جر قضاء هذه المح عد طلًا المطعون ف ى أن طلب السقو لا 

مة  ة التى تملكها المح عدم الدستورة، وإنما هو من قبیل التقدیرات القانون مستقلاً 
ة المطروح ات الأصل ة قضائها فى الطل مناس ا،  ة علیها، ــــــــــالدستورة العل

تص النصوص القانونــــــــــو اطً ــــــــــط بهـــــى ترتبـــــة التــــــــــل  قبـــــا ارت ل ـــــل الفصــــــــــا لا 
، فإنه یتعین ـــــأو التجزئ ما تقدم إلى القضاء برفض الدعو مة ف ة، وإذ انتهت المح

  الالتفات عن هذا الطلب.
  فلهـذه الأسبـاب

 ، مة برفض الدعو مت المح  مصادرة الكفالة، وألزمت المدعىو ح
ه مقابل أتعاب المحاماة.المصروفات ومبلغ مائت صفته   ى جن

  رئيس المحكمة          السر أمين
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 الشعبباسم 

 المحكمة الدستورية العليا

ـة المنعقـدة یـوم  ـع عشـر السـبتالجلسة العلن ، م٢٠٢٢سـنة  مـایومـــــن  الرا
 هـ. ١٤٤٣سنة  شوالمن  الثالث عشرالمواف 
ندرالسید المستشار /  برئاسة  رئيس المحكمة         بولس فهمى إس

م الســــادة المستشــــارن:  وعضــــوية ـــــم ســــل یــــ م رجــــب عبــــد الح ـــــود محمد غنــــ ومحمــــ
تور عبد العزز محمد سالمان  م أبـو العطـا وعـلاء الـدین أحمـد السـیدوالد  وطارق عبـدالعل
تورة فاطمة محمد أحمد الرزاز   نواب رئيس المحكمة        والد

تور السید المستشار  وحضور شر / الد   رئيس هيئة المفوضين  عماد طارق ال
عالسید / محمـد ناجى عبد الس وحضور   أمين السر             م

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوى ف ا ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٣٦لســنة  ٣٥بــرقم المقی

ة "   ."دستورةقضائ
  

  من  ةالمقام
  محمد محمود وعمر 

  ضـــد
س مجلس إدارة ناد الصید المصــــــر  -١   رئ
ة -٢ القطام   مدیر عام ناد الصید المصر 
س المجلس القومى للراضةوزر الدول -٣ صفته رئ   ة لشئون الراضة، 
س مجلس الوزراء -٤   رئ
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  راءاتـالإج
فة هـذه الـدعو ، ٢٠١٤سـنة  مارسمن  العشرنبتارخ   أودع المـدعى صـح

ـا مة الدسـتورة العل تاب المح عـدم دسـتورة قلم  ـم  ) ٢١المـادة (نـص ، طالبًـــا الح
ـــة الائحـــة مـــن  قـــرار وزـــر الدولـــة لشـــئون النظـــام الأساســـى للأند ة الصـــادر  لراضـــ

مـا تضـمنه مــن أنـ٢٠١٣لسـنة  ٩٢٩الراضـة رقـم  ـون لـه حـ حضــور  ه، ف " ولا 
ح لمجلس إدارة الناد الأصلى". ة أو الترش ة العموم   اجتماع الجمع

  

رة ا الدولـــــة مـــــذ ـــــم طلبـــــت فیهـــــا ،وقـــــدمت هیئـــــة قضـــــا عـــــدم الح ــــــا:  ، أصلیًّـ
مة اطیًّــا: برفضهادعو ال بنظر اختصاص المح   .، واحت

، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. عد تحضیر الدعو   و
مــــة و  ،جلســــةمحضــــر الونُظــــرت الــــدعو علــــى النحــــو المبــــین  قــــررت المح

م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح
  

  المحكمــــة
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

فة الدعو ن من على ما یتبی –حیث إن الوقائع تتحصل  وسائر  صح
ان قد أقام الدعو رقم فى أن  –الأوراق  لى،  ٢٠١٠لسنة  ٨٠١المدعى  مدنى 

مة شمال الجیزة الابتد ة، ضد المدعى علیهم من الأول إلى اأمام مح لثالث، ائ
م ته بناد الصید  ،طالبًــا الح ار عضو أحقیته فى اعت ة أصلیًــا:  المصر عضو

اطیًّــا: أحقیته فىعاملة مع ما یت ات. واحت حضور  رتب على ذلك من حقوق وواج
ة أو الترش ة العموم نه التح إح لمجلس إدارة الناد الأصلى، قولاً منه الجمع

ارًا من  ه اعت ة الناد المدعى عل وزوجته  ،صلىعضو أ ٢٢/٥/٢٠٠٧عضو
عین، هوأبناؤ  ان ذلك أثالمقرروسدد الاشتراك  أعضاء تا ر ــــناء تطبی قرار وز، و
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اب ة لائحة شأن اعتماد ٢٠٠٠لسنة  ٨٣٦م ــــرق الش ة الراض وإذ أُلغى ، الأند
صدور فقد صارت  ٢٠٠٨لسنة  ٨٥قرار المجلس القومى للراضة رقم  هذا القرار 

ته  ة  ،عضــــو فــــرع اسمالناد تحــــت عضو ة العموم ح له حضور الجمع لا 
زه القانونىلمجلس إدارة الناد الأصلى، ح أو الترش مر ، مما الأمر الذ أخل 

ه إلى ـح اته دا  طل ان.إقامة دعواه  جلسة  السالفة الب مت  ،٢٤/٧/٢٠١٢و ح
سًــا على أن  ، تأس مة برفض الدعو ة العاملة المح مقصورة على من العضو

ة، سدد  مة الإنشائ یل هذا القضاء قبولاً . لم التى تخلف المدعى عن سدادهاالق
هلد المدعى،  ة، أمام قضا ١٢٩لسنة  ٨٩٤٩الاستئناف رقم  فطعن عل ئ

مة استئناف القاهرة م  "، مأمورة استئناف الجیزة"  مح م بإلغاء الح طالبًــا الح
ه، والقضاء مجددًا  اته. وأثناء نظر الاستئنافالمطعون ف طل عدم  له  دفع 

ة الصادرــــــام الأساسى للأندیــــــ) من النظ٢١(ة المادة ــــدستور رار ــــــق ة الراض
ما تضمنته من ٢٠١٣لسنة  ٩٢٩لراضة، رقم وزر الدولة لشئون ا " ولا أنه ، ف

ح لمجلس إدارة الناد  ة أو الترش ة العموم ون له ح حضور اجتماع الجمع
مة بجلسة   ت لهوصرح ،عو وقف الد، ٢٨/١/٢٠١٤الأصلى"، فقررت المح

ناعیًــا على النص المطعون  ،المعروضة الدعو ، فأقام الدستورة الدعو بإقامة 
ه مخالفته المواد (   .٢٠١٤) من دستور سنة ٨٧، ٥٣، ٩، ٤، ١عل

  

مة بنظر  ه عن الدفعوحیث إن سًــا الدعو عدم اختصاص المح ، تأس
ه قرار إدار یخاطبقد  على أن النص المطعون عل بذواتهم،  ــاأشخاصً  صدر 
ة، ة فرد رتب مراكز قانون ة العامة  و وهى مراكز تختلف عن المراكز القانون

اره منا الخضوع ،معناه الموضوعىعن القانون  المتولدة، المجردة ة  اعت للرقا
ة على دستورة القوانین واللوائح، ذلك أن  ؛مردود فإنهالدستورة،  ة القضائ الرقا
ممارستها تنحصر فى النصوص التى عهد الد ا  مة الدستورة العل ستور إلى المح
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ان موض ة أًّا  ة و التشرع قها، متى تولدت عنها مراكز قانون عها أو نطاق تطب
ة التى أقرتها السلطة  التشرعات الأصل عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص 

ة التى أصدرته ة، أو تضمنتها التشرعات الفرع ة فى التشرع ا السلطة التنفیذ
انت  ان ذلك، و ) من القانون رقم ٨المادة (الحدود التى ناطها الدستور بها. متى 

اب والراضة تنص  ١٩٧٥لسنة  ٧٧ ة الش ة لرعا بإصدار قانون الهیئات الأهل
صدر الوزر المختص القرارات اللازمة لتنفیذ هذا القانون وتحدید الجهة على أن   "

ما تنص المادة (الإدارة الم ة ٤ختصة "،  ة لرعا ) من قانون الهیئات الأهل
زة  اب والراضة على أن " للجهة الإدارة المر المختصة أن تضع أنظمة الش

قرار من الوزر  ام هذا القانون تعتمد  ة للهیئات الخاضعة لأح ة نموذج أساس
ة: (أ) ............  انات الآت   المختص وتشتمل على الب

ة وأنواعها وإجراءات قبولها وإسقاطها وحقوق الأعضاء (ب ) شرو العضو
ة رسوم أخر وطرقة تحصیلها  اتهم وفئات الاشتراك ورسوم الالتحاق وأ وواج

ض فیها. ة التخف   وحالات الإعفاء ونس
نها واختصاصاتها وإجراءات  ة وتكو ات العموم م الجمع (ج) قواعد وأسس تنظ

  عقادها وصحة قراراتها. صحة اندعوتها وشرو 
عض الهیئات ذات (د)  التعیین فى  الانتخاب أو  یل مجلس الإدارة  طرقة تش

عة الخاصة والشرو الواجب توافرها فى أعضائه وعددهم وطرق إنهاء  الطب
تهم واختصاصات المجلس ومدته  وإجراءات دعوته للانعقاد وصحة عضو

  اجتماعاته وصحة قراراته.
  .........(هـ) ........

ن فروع الهیئة واختصاصاتها وعلاقتها بها......".   (ز) قواعد وأسس تكو
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اب والراضة ة الش ة لرعا  ومؤد ما تقدم، أن قانون الهیئات الأهل
ه اب سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفیذ نصوصه،  المشار إل نا بوزر الش

ماوتحدید الجهة الإدارة  قها،  ه عهد المختصة بتطب ضًــا اعتماد النظم  إل أ
زة للهیئات الخاضعة  ة التى تضعها الجهة الإدارة المر ة النموذج الأساس

امه ، ١٩٧١) من الدستور الصادر سنة ١٤٤وذلك إعمالاً لنص المادة ( ؛لأح
) من ١٧٠والمادة (، ٢٠١٢) من الدستور الصادر سنة ١٦٢وتقابلها المادة (

ونفاذًا لذلك أصدر وزر الدولة لشئون  ،٢٠١٤سنة  الدستور الحالى الصادر
جهة إدارة  ٢٠١٣لسنة  ٩٢٩الراضة قراره رقم  بتحدید المجلس القومى للراضة 

ة المرافقة،  ة الراض زة، واعتماد لائحة النظام الأساسى للأند ورد بها  التىمر
ه،  متضمنة قواعد  ،انتظمته لائحة صادرة من الوزر المختصو النص المطعون ف

ام  ،عامة ومجردة افة الهیئات الخاضعة لأح ة تلتزم بها  قانون الهیئات الأهل
اب والراضة الصادرل ة الش عند وضعها  ،١٩٧٥لسنة  ٧٧القانون رقم  رعا

شر للموافقة على شهرها.لنظمها ا ة  ومن ثم ینعقد الاختصاص بنظر  لأساس
مة الدستو  عدم دستورته للمح ضحى الدفع المبد من هیئة الطعن  ا؛ و رة العل

مة  عدم اختصاص هذه المح ا الدولة  متعینًــا  ،فى غیر محله بنظر الدعو قضا
  رفضه.

  

ة، ٢١وحیث إن المادة ( ة الراض ) من لائحة النظام الأساسى للأند
قرار وزر الدولة لشئون الراضة رقم   هنصت على أن ٢٠١٣لسنة  ٩٢٩الصادرة 

ته على فرع الناد :لفرع"عضو ا عامل معاملة  ،هو العضو الذ تقتصر عضو و
ه ون له ح حضور اجتماع  ،العضو العامل فى حدود الفرع المشترك ف ولا 

ة  ح لمجلس إدارة الناد الأصلى.....".الجمع ة أو الترش   العموم
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مة قد جر على أن منا المصلحة ة  وحیث إن قضاء هذه المح الشخص
ا بینها  –وهى شر لقبولها  –فى الدعو الدستورة  اشرةالم ون ثمة ارت أن 

ون الفصل فى  أن  ة، وذلك  ین المصلحة القائمة فى الدعو الموضوع و
طة ب ات المرت ها، والمطروحة على المسألة الدستورة لازمًا للفصل فى الطل

مة الموضوع. انت ن الدعو الدستورةأو  مح موضوعها عن الدعو تستقل  وإن 
ار أن أولاهما  اعت ة،  ه بین  تتوخى الفصلالموضوع نص فى التعارض المدعى 

ورها الأغلب ــــفى ص –رح ثانیتهما ــــ، وقاعدة فى الدستور، فى حین تطىتشرع
اتًــا ونفیًــا، إلا أن الحقوق المدعى بها فى نزاع موضوعى  –وقوعًــا  یدور حولها إث

تین، ین لاهاتین الدعو  عضهما من زاو ان عن  أولاهما: أن المصلحة فى  تنف
أن  الدعو الدستورة ة، وذلك  المصلحة فى الدعو الموضوع اطها  مناطها ارت

ط بها،  م فى المسألة الدستورة مؤثرًا فى الطلب الموضوعى المرت ون الح
ة متوقفًــا  ح الفصل فى الدعو الموضوع ص على الفصل فى وثانیتهما: أن 

فى توافر شر المصلحة عند رفع الدعو  ما مؤداه الدعو الدستورة. أنه لا 
ه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعو ذالدستورة، وإنما یتعین أن تظل ه

عد رفع الدعو الدستورة وقبل الفصل فیها، فلا  الدستورة، فإذا زالت المصلحة 
  سبیل للتطرق لموضوعها.

  

ة ٢١الفقرة الثالثة من المادة ( إن وحیث ) من لائحة النظام الأساسى للأند
قرار وزر  ة المعتمدة  تنص  ٢٠١٣لسنة  ٩٢٩الراضة رقم الدولة لشئون الراض

ة للفروع التى مضى على إنشائها ثلاث سنوات فأكثر قبل العمل على أنه "  النس و
ون لأعضاء الفرع ح اكتساب ال ة العاملة للناد الأصلى بهذه اللائحة ف عضو

الغ  ة الفرع والم عضو مة الفرق بین ما تم سداده نظیر القبول  شر سداد ق
الفرع متى  ة  الناد الأصلى وقت قبول العضو ة العاملة  المقررة لقبول العضو
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ام أح المادة وقد نصت  اللائحة". هذه قدم طلبًــا بذلك خلال سنة من تارخ العمل 
تضع صدار قانون الراضة على أن "بإ ٢٠١٧لسنة  ٧١القانون رقم ) من ٤(

ة ة للهیئات الراض ة للنظم الأساس ة المصرة لائحة استرشاد تقوم  ،اللجنة الأولمب
ة اجتماعًــا  .بإرسالها إلى تلك الهیئات ة للهیئات الراض ات العموم وتعقد الجمع

لوضع نظمها القانون المراف یخصص شهر من تارخ العمل أــا خلال ثلاثة خاصًّ 
ة المصرة النص ة، وتحدد اللجنة الأولمب ة ــــا وللموافقــــاب اللازم لانعقادهــــالأساس

ة، فإذا انتهت المدة المشار إلیها ولم ــــالات المختلفــــم فى الحــــى تلك النظــــعل
ات سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغیر ذ اب، ُعمل لك تجتمع هذه الجمع من الأس

ه  ام النظام الأساسى الاسترشاد المشار إل عد نشره فى الوقائع المصرة أح
ة فى تعدیل نظمها  على ة العموم ح الجمع نفقة الدولة، دون أن یخل ذلك 

ام القانون المراف ة، وفقًــا للإجراءات المنصوص علیها فى أح وإعمالاً  ."الأساس
ة المصرة بجلستها المنعقدةلذلك النص أصدرت   بتارخ اللجنة الأولمب

ة)، ٨/٦/٢٠١٧ ة المصرة (اللائحة الاسترشاد قد و  ،لائحة النظام الأساسى للأند
العدد (تم نشرها فى  ع١٤٩الوقائع المصرة  ، ٣/٧/٢٠١٧ بتارخ، "أ" ) تا
 ) من تلك اللائحة على أن "...... عضو الفرع: هو العضو٨ونصت المادة (

ح له استخدام منشآت ومراف  ، و ته على أحد فروع الناد الذ تقتصر عضو
ة  ون له حــــ حضور اجتماعـــات الجمع ة فى أنشطته، ولا  هذا الفرع والمشار

ة، أو الترشح لمجلس الإدارة .....". وأعقب ذلك صدور قرار اللجنة  العموم
ة المصرة رقم  مادة الأولـــى منه على أن ، ونصت ال٢٠١٧لسنة  ٥٤الأولمب

محضر اجتماع " ة المعتمدة  ة الراض ون النظام الأساسى الاسترشاد للأند
ة المصرة رقم ( المنشور  ،٨/٦/٢٠١٧) بتارخ ٣٣مجلس إدارة اللجنة الأولمب

ع "أ" )١٤٩(دد ــــالع، ٣/٧/٢٠١٧خ ــــة بتارــــع المصرــــالوقائ هو النظام  ،تا
ة الراضالأساس الكشف المرفى للأند . ونصت المادة "ة الموضحة أسماؤها 
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ة على أن " یُ  الوقائالثان وم ـــــن الیـــــه مـــــل بـــــة، وُعمـــــع المصرـــــنشر هذا القرار 
ل ما یخالفهـــــالتالى لتارخ نش الوقائع وقد تم نشر هذا القرار فى  ".ره وُلغى 
العد ع (هـ) ١٩٨د (المصرة  وقد تضمن الكشف  ،٣٠/٨/٢٠١٧بتارخ ) تا

  .) ناد الصید المصر ١مسلسل ( رقم تحتالمرف بهذا القرار 
  

ه ان ما تقدم، و متىوحیث إنه  ا مع وءً مقر  -ان النص المطعون ف
ة ) من لائحة النظام الأسا٢١نص الفقرة الثالثة من المادة ( ة الراض سى للأند

رها  فل لأعضاء الفرع اكت -المار ذ الناد الأصقد  ة العاملة  لى، ساب العضو
ه، على نحو  الشرو التى حددها النص المشار إل حق حینذاكوذلك   ان 

مة الموضوع، وإذ أمسك الم اته المطروحة على مح عى عن الإفادة دللمدعى طل
ره من المزة فلها النص المار ذ هأُ  حتى، التى   ارًا مناعت لغى العمل 

ة الصادرة  المادة الثامنة الواردوحل محله نص  ،٣١/٨/٢٠١٧ اللائحة الاسترشاد
ة المصرة حت  ،من اللجنة الأولمب من  أعضاء الفرعتحرم المادة  هذهوأص

ة لناد الصید ة العموم ذلك لمصر ا حضور الجمع ة مجلس  الترشح، و لعضو
طال النص المطعون ف، إدارته حق للمدعى أ فائدة ومن ثم فإن إ ة ه لن  عمل

عد الفصل فى الدعو  ة،  زه القانونى فى الدعو الموضوع یتغیر بها مر
ه قبلها، إذ  ان عل مخاطبًــا بنص المادة الثامنة من اللائحة  ضحىالدستورة عما 

ة  ما تنتفى معه مصلحته فى الطعن على النص الالاسترشاد ان،  سالفة الب
ه .، المطعون ف عدم قبول الدعو   الأمر الذ یتعین معه القضاء 

  

  فلهذه الأسباب
، و    عـــدم قبـــول الـــدعو مـــة  مـــت المح المـــدعى  وألزمـــتمصـــادرة الكفالـــة ح

ه مقابل أتعاب المحاماة . المصروفات   ومبلغ مائتى جن
  رئيس المحكمة          أمين السر  
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 الشعبباسم 

 المحكمة الدستورية العليا

ــــة المنعقــــدة یــــوم  ــــع عشــــر الســــبتالجلســــة العلن ، م٢٠٢٢ســــنة  مــــایومــــــــن  الرا
 هـ. ١٤٤٣سنة  شوالمن  الثالث عشرالمواف 
ندرالسید المستشار /  برئاسة  رئيس المحكمة         بولس فهمى إس

ـــوية م الســـادة المستشـــارن:  وعض ــــم ســـل یــــ تور محمد عمـــاد النجـــار رجـــب عبـــد الح والـــد
تور طــــارق عبــــد الجــــواد شــــبل     وعــــلاء الــــدین أحمــــد الســــید خالــــد أحمــــد رأفــــت دســــوقىو والــــد

تورة فاطمة محمد أحمد الرزاز   نواب رئيس المحكمة        والد
تور السید المستشار  وحضور شر / الد   رئيس هيئة المفوضين  عماد طارق ال
  أمين السر             عالسید / محمـد ناجى عبد السم وحضور

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوى ف ا ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٣٩لســـنة  ١٢٩بـــرقم المقی

ة "   ."دستورةقضائ
  

  المقامة من
  أحمد عبدالله عزز عبدالرحمن

  دـض
س الجمهور -  ١   ـــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئ
س مجلس ال - ٢   وزراءــــــــــــــــــــــــــــــــرئ
س مجلس  - ٣   ـــــــــوابـــــــالنــــــــــــــــــرئ
  ــــــــــــــــدلـــــــــــــــوزـــــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــ – ٤
  اب محمدــاسمین رجب عبدالوه -٥
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  الإجـــراءات
فة هـذه  ٢٠١٧سـنة  برسـبتممن  السادس والعشرنبتارخ    ، أودع المـدعى صـح

مـــة  تـــاب المح ــــاالـــدعو قلـــم  ـــا، طالبًـ عـــدم دســـتورة نـــص المـــادة ا الدســـتورة الع ـــم  لح
عـــض أوضـــاع وإجـــراءات التقاضـــى فـــى مســـائل الأحـــوال  )٣، ٢٠/١( م  مـــن قـــانون تنظـــ

ة  القـــانون رقـــم الشخصـــ رة ٢٠٠٠لســـنة  ١الصـــادر  شـــأنها فـــى المـــذ ـــذلك مـــا جـــاء  ، و
ة. ضاح   الإ

  

رة   ا الدولة مذ م  ،وقدمت هیئة قضا    .عدم قبول الدعو طلبت فیها الح
تــارخ  خصــمًا  قبــول تدخلــه ،طلــب وائــل محمد محمــود الشــورجى، ٢٢/٧/٢٠١٩و

اته.   منضمًا إلى المدعى فى طل
عد تحضیر الدعو      برأیها . ، أودعت هیئة المفوضین تقررًاو
محضــر الجلســة علــى الوجــه ونُظــرت الــدعو    مــة إصــدار المبــین  ، وقــررت المح

م فیها بجلسة ال   .یومالح
  

  المحكمـة
  عد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .  
ما -تحصــــل ت الوقــــائع حیــــث إن   ـــــمبــــین تی حســــ فــــ ـــــة الدعـــــــــن صح ـــــو وسائـــ ر ــــ
لســــنة  ١٣٧٧انـــت قـــد أقامـــت الـــدعو رقـــم  فـــى أن المـــدعى علیهـــا الأخیـــرة -الأوراق 
مــــة  ٢٠١٧ المــــدعى فــــى الــــدعو  ،ضــــد زوجهــــا ،لشــــئون الأســــرة بنــــدر الفیــــومأمــــام مح

ــة، المعروضــة ائنًــــاا طال قهــا منــه طلاقــًـــا  ــم بتطل قً  لح ) ٢٠لنـــص المــادة ( ــــا" للخلــع " ط
ة قـــانون  مـــن عـــض أوضـــاع وإجـــراءات التقاضـــى فـــى مســـائل الأحـــوال الشخصـــ م   تنظـــ

جلســــة ٢٠٠٠نة لســــ ١نون رقــــم القــــاالصــــادر  عــــــــدف، ١٤/٩/٢٠١٧، و دم ــــــــع المــــدعى 
ــــة الــــدفعدســــتورة ذلــــك الــــن مــــة جد بإقامــــة الــــدعو  لــــه ، وصــــرحتص، وإذ قــــدرت المح

  .المعروضة، فقد أقام دعواه الدستورة
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قضـــاء هـــذه  طـــرداه عـــن طلـــب التـــدخل فـــى الـــدعو المعروضـــة، فقـــد وحیـــث إنـــ  
شـ مة علـى أنـه  قًـــاتر لقبـول التـدخل االمح ـه  لانضـمامى ط ) ١٢٦المـادة (لمـا تقضـى 
اشـرة فـى من قانون المرافعـات ة وم ـون لطالـب التـدخل مصـلحة شخصـ الانضمــام ، أن 

ة للــدعو الدســتورةومنــا المصــلحة فــى الا .لأحــد الخصــوم فــى الــدعو  النســ ، نضــمام 
ــین مصــلحة  ــا بینهــا و ــون ثمــة ارت ذاتهــا ة فــى الــدعو الموضــوع طالــب التــدخلأن 

عــدم الدســتورة التــى أثیــر ــون ، فیهــا الــدفع  ــأن  ــم فــى هــذا الــدفع  وذلــك  علــى مــؤثرًا الح
مـا أبـداه  م ف ـان ذلـك طالـب التـدخلالح ـات. لمـا  مـة الموضـوع مـن طل ـان أمـام مح ، و

ـــالثابــت أن طالــب التــدخل فــى الدع ـــا ،المعروضــةة ــــــو الدستورــــ ــن طرفًـ لاً أو لــم   أصــ
عتبــر ، بنــدر الفیــوم أســرة ٢٠١٧لســنة  ١٣٧٧متــدخلاً فــى الــدعو رقــم  مــن ومــن ثــم لا 
  عدم قبول تدخله .القضاء مما یتعین معه ستورة، ذو الشأن فى الدعو الد

  

مـــة وحیـــث إن هـــذه    ـــدعو المح منـــة علـــى ال هـــى التـــى تعطیهـــا مـــا لهـــا مـــن ه
ح، وذلـك فـى  فهـا القـانونى الصـح ، وتكی عـد وصفها الحـ ـات الخصـوم فیهـا، و ضـوء طل

ــة ألفاظهــا حرف عادهــا ومرامیهــا، دون التقیــد  قــة أ انیهــا اســتظهار حق ــان ذلــك،  .وم متــى 
ات المدعى إنما تنصب على الطعن على نص  قة طل انت حق الفقرتین الأولـى والثالثـة و

عض أوضاع وإجـراءات التقاضـى فـى مسـائل الأحـ٢٠المادة (من  م  وال ) من قانون تنظ
القــانون رقــم  ة الصــادر  انــت ٢٠٠٠لســنة  ١الشخصــ مــة هــذه ، و ســب لهــا أن قــد المح

مهــــــا الصــــــادر بجلســــــة بــــــنص تلــــــك المــــــادةحســــــمت المســــــألة الدســــــتورة المتعلقــــــة  ح  ،
ة " دســـتورة " ٢٣لســـنة  ٢٠١فـــى الـــدعو رقـــم ، ١٥/١٢/٢٠٠٢  الــــــــذ قضـــى، قضـــائ

هدعـــــو المقامـــــة طعنًـــا برفض ال عـددها ـــنُ  وقد، عل ة  ـم فـى الجرـدة الرسـم شر ذلـك الح
ع ) بتـــــارخ  ٥٢م رقـــــ ـــــان مقتضـــــى نـــــص  .٢٦/١٢/٢٠٠٢( تـــــا ) مـــــن ١٩٥المـــــادة (و

مـة هـذه قـانون  ) مـن٤٩، ٤٨المـادتین ( نـصو  ،الدستور القـانون رقـم المح  ٤٨الصـادر 
ــع ســكــون ، أن ت١٩٧٩لســنة  مــة وقراراتهــا ملزمــة للكافــة وجم ــام المح ــة، أح لطات الدول

ة لهم، النس ة مطلقة  اره قولاً فصلاً فى الم وتكون لها حج ، وهـى سألة المقضى فیهااعت
ــة تح ــه أو إعــــــول بــذاتها دون المجادلــــــحج ـــادة طرحــــــة ف ـــا مــن جدیــــــه علیهـــ ، لمراجعتــهد ـــ

عدم قبول الدعو مما ی م    .تعین معه الح



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

٢٥ ٢٠٢٢ سنة مایو ١٩ فى )تابع( ٢٠ العدد –الجریدة الرسمیة 

عوحیث إنه عن طلب الح   ة لقـانون تضـمنته ا دم دستورة مم  ضـاح رة الإ المـذ
القـانون  ة الصـادر  عض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحـوال الشخصـ م  تنظ

ــان اخت ،) مــن ذلــك القــانون ٢٠فــى شــأن المــادة ( ٢٠٠٠لســنة  ١رقــم  صــاص فإنــه لمــا 
ــا مــة الدســتورة العل ة علــى دســ المح ــة القضـــائ اشــرتها الرقا تورة القـــوانین فـــى مجــال م

معنـــاه ةواللــوائح، ینحصــر فــى النصــوص التشـــرع ســط ولایتهــا إلا علــى القــانون  ، ولا تن
ة للقانون رقم  ضاح رة الإ انت المذ تتضمن نصوصًـــا  لا ٢٠٠٠ لسنة ١الموضوعى، و

ة ة مراكز  اتتولد عنه تشرع ضاحًـــا لمـؤد مـا تضـمنهعامة مجردة، وإنما جاءت قانون  إ
ـــهالقـــانون  مشـــروع ة للقـــالمشـــار إل ضـــاح رة الإ عـــن  انون ، الأمـــر الـــذ تخـــرج معـــه المـــذ

ة علـى ـة القضـائ اشـرتها الرقا ا فى مجـال م مة الدستورة العل ة المح دسـتورة  نطاق ولا
  ما یتعین معه الالتفات عن هذا الطلب.القوانین واللوائح، م

  

  فلهذه الأسباب
مة :   مت المح   ح

وألزمته  ،فى الدعو  ــامنضمً  ــاخصمً  ،وائل محمد محمود الشورجىتدخل  عدم قبولأولاً : 
  .التدخلطلب  مصروفات

، و ثانیًــا:  ومبلـغ مـائتى  المصـروفاتوألزمـت المـدعى  ،مصـادرة الكفالـةعـدم قبـول الـدعو
ه مقابل أتعاب المحاماة .   جن

 رئيس المحكمة             السرأمين 
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ــة المنعقــدة یــوم  ــع عشــر الســبتالجلســة العلن ، م٢٠٢٢ســنة  مــایومــــــن  الرا
 هـ. ١٤٤٣سنة  شوالمن  الثالث عشرالمواف 
ندرالسید المستشار /  برئاسة  رئيس المحكمة         بولس فهمى إس

م السـادة المستشـارن:  وعضوية یــــــم سـل تور محمد عمـاد النجـار رجـب عبـد الح والـد
تور طــارق عبــد الجــواد شــبل   وعــلاء الــدین أحمــد الســید خالــد أحمــد رأفــت دســوقىو والــد
تورة فاطمة محمد أحمد الرزاز   نواب رئيس المحكمة        والد

تور السید المستشار  وحضور شر / الد   رئيس هيئة المفوضين  عماد طارق ال
ع وحضور   أمين السر             السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوى ف ا ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٤١لســنة  ١٠بــرقم المقی

ة "تنازع"   .قضائ
  

 المقامة من

  طاهر أحمد إسماعیل أحمد
  ضد

  دلــوزر الع - ١
  النائب العام - ٢
س هیئ - ٣    ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــاء العســــــــــة القضـــــرئ
ندرة - ٤ ات غرب الإس ا   المحامي العام لن
ر - ٥ ندرة العس ة الإس ا س ن   ةـــــــرئ
  وزـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع - ٦

٢٦
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ــــــ - ٧    ــــــــــــــر المدعـــــــــــــى العـــــــــــــــام العس
ات - ٨ رة للجنا مة العس س المح ندرة رئ  الإس
  

  الإجراءات
ع عشر من مارس سنة  فة٢٠١٩بتارخ الرا  هذه ، أودع المدعي صح
ا،  مة الدستورة العل تاب المح م طالًاالدعو قلم  وقف  :صفة مستعجلة ،الح

م الصادر في  ندرة، جنا ٢٠١٥لسنة  ١٠٨رقم  الدعو تنفیذ الح رة الإس ات عس
، التي  ،تعیین جهة القضاء المختصة :وفي الموضوع ر بین جهة القضاء العس

ندرة،  ٢٠١٥لسنة  ١٠٨رقم  الدعو  نظرت رة الإس ات عس ة العامة جنا ا والن
ات برج العرب. ٢٠١٥لسنة  ١٨٩٩رقم  الدعو التي تنظر    جنا

رة ا الدولة مذ .ا هطلبت فی، وقدمت هیئة قضا عدم قبول الدعو م    الح
، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها.   عد تحضیر الدعو   و
محضـــر   ـــین  ـــدعو علـــى النحـــو المب مـــة الجلســـة ونُظـــرت ال ، وقـــررت المح

م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح
  

  المحكمة
  .والمداولة ،عد الاطلاع على الأوراق

فة الدعو وسائر على ما یتبین من  –حیث إن الوقائع تتحصل  صح
رة فى أن  –الأوراق  ندرة العس ة الإس ا إلى  ، وآخرن،المدعي انت قد قدمتن
رة المحاكمة ندرة،  ٢٠١٥لسنة  ١٠٨رقم  الدعو فى  العس رة الإس ات عس جنا

اهم  ةمنطقة ال، بجهة ٢٠١٥و ٢٠١٤أنهم في غضون عامي متهمة إ  الشمال
رة،  مً العس لوا تنظ قصد ارتكاب الجرائم ــرهابیً إ اــش ةا    :ت

ة التي أنشئت  - ١ انضموا إلى جماعة محظورة هي جماعة الإخوان المسلمین الإرهاب
ام الدستور  ان الغرض منها الدعوة لتعطیل أح ام القانون، و على خلاف أح
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وسیلة لتحقی  م، مستخدمین في ذلك الإرهاب  والقوانین وقلب نظام الح
 أغراضهم.

ات  - ٢ عًا لارتكاب جنا أن اتحدت وانصهرت إراداتهم جم وا في اتفاق جنائي  اشتر
ه، والتخرب العمد للمنشات والممتلكات العامة، وإضرام  القتل العمد والشروع ف
أن قاموا  ازة وإحراز مواد متفجرة وأسلحة نارة،  الممتلكات العامة، وح النیران 

ن محافظة الإس تهم  فات لأعضاء بإدارة حر درة، عن طر إصدار التكل
الأموال والمعلومات، وتوفیر أماكن عقد اللقاءات، من  الجماعة، وقاموا بدعمها 
ط لتنفیذ تلك الجرائم، وإیواء القائمین على تنفیذها لتحقی أغراضهم،  أجل التخط

الأوراق. لاً   وقد اتخذوا الإرهاب وسیلة لتنفیذها، على النحو الموضح تفص

ص، أدوات مما تستخدم في الاعتداء  - ٣ غیر ترخ الذات والواسطة و حازوا وأحرزوا 
ة،  ة والحرف على الأشخاص (زجاجات مولوتوف)، دون مسوغ من الضرورة المهن

الأوراق. لاً   على النحو الموضح تفص

ص، وفى غیر  - ٤ الذات والواسطة أسلحة نارة مششخنة بدون ترخ حازوا وأحرزوا 
الأوراق.ــاال المصرح بها قانونً الأحو  لاً   ، على النحو الموضح تفص

ص، وف - ٥ الذات والواسطة أسلحة نارة غیر مششخنة بدون ترخ ى حازوا وأحرزوا 
الأوراق.ــاغیر الأحوال المصرح بها قانونً  لاً   ، على النحو الموضح تفص

ع والخامس، حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم في الأسلحة محل الاتها - ٦ مین الرا
الأمن العام ــادون أن یرخص لهم بذلك قانونً  قصد استعمالها في نشا یخل  ، و

الأوراق. لاً   والسلام الاجتماعى، على النحو الموضح تفص

لأفراد القوات المسلحة، دون أن یرخص لهم بذلك  ــامخصصً  ـاـحازوا وآخرون، زًّ  - ٧
الأوراق.، على النحو الموضح تفصــاقانونً   لاً 

ص بذلك  - ٨ الذات والواسطة مفرقعات، من غیر الحصول على ترخ حازوا وأحرزوا 
الأوراق. لاً   من الجهة الإدارة المختصة، على النحو الموضح تفص
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ة اتصالات الكائنة  –شرعوا في التخرب العمد لأملاك ذات نفع عام  - ٩ مقر شر
ة أن وضعوا عبوة نا –شارع فوز معاذ  ان السفة أمام مقر الشر سالفة الب

قاصدین من ذلك تفجیرها، إلا أنه قد أوقف أثر جرمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم 
ان ذلك  طال مفعول العبوة الناسفة، و ة وإ ة المدن ه، وهو تدخل رجال الحما ف
قصد إحداث الرعب بین الناس وإشاعة الفوضى  منهم تنفیذًا لغرض إرهابي و

الأوراق. على النحو لاً   الموضح تفص

اني  -والمدعي –استعملوا  -١٠ قصد تخرب الم المفرقعات موضوع الاتهام الساب 
والمنشئات المعدة للصالح العام، والمؤسسات ذات النفع العام والأماكن المعدة 
لاً  الاتهام الساب على النحو الموضح تفص ة الموصوفة  ف الك اد الجمهور  لارت

 .الأوراق

طر التحرض والاتفاق  –حتى الثالث والثلاثین لأول المتهمون من ا -١١ وا  اشتر
الاتهامات  ان  اقي المتهمین في ارتكاب الجرائم السالفة الب والمساعدة مع 

قة  أن  ،على ارتكابها واتفقوا معهم على ذلك وساعدوهم أن حرضوهمالسا
المعلومات والدعم اللوجستي والأدو  ات اللازمة لارتكاب جرائمهم، فتمت أمدوهم 

   تلك الجرائم بناء على ذلك التحرض والاتفاق والمساعدة.
  

المواد:  ة المتهمین  رة، معاق ة العس ا من  ٣٨١، ٣٠٤، ١٥وطلبت الن
ة، و  ٨٦، ٨٦، ٤٦، ٤٥، ٤١/١، ٤٠، ٣٩، ٣٢، ٣٠، ١٧قانون الإجراءات الجنائ

رر/ رر(ب)،  ٨٨، ٣، ٢، ١م  ١٠٢(ب)، ١٠٢(أ)،  ١٠٢، ٩٦، ٩٥، ٩٠، ٨٩م
من قانون  ٣٦١، ٢٥٢، ٢٣٥، ٢٣٤/٣،١، ٢٣٢، ٢٣١، ٢٣٠(ه)، ١٠٢(ج)، 

ات، و رر،  ٢٥، ٦، ١العقو شأن  ١٩٥٤لسنة  ٣٩٤من القانون رقم  ٣٠، ٢٦م
لاته، والبند رقم ( ، والجدول ١) من الجدول رقم (١١الأسلحة والذخائر وتعد ) الملح

ة رقم ٣) والقسم الأول من الجدول (٢رقم ( قرار وزر الداخل لسنة  ١٧٥٦) والمعدل 
ة رقم ٢٠٠٧ قة من قرار وزر الداخل شأن  ٢٠٠٧لسنة  ٢٢٢٥، والبنود المنط

٢٩



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة مایو ١٩ فى )تابع( ٢٠ العدد –الجریدة الرسمیة 

لسنة  ١٣٦تداول الز الرسمى المخصص لرجال القوات المسلحة، والقانون رقم 
ة ٢٠١٤ ة المنشآت العامة والحیو ) من قانون ٧٧، والمادة (شأن تأمین وحما

 . ر جلسة القضاء العس رة، حضور ١٧/١٢/٢٠١٧و مة العس ، ًّــا، قضت المح
ة المدعى تارخ  ــاالإعدام شنقً  معاق قرار الاتهام. و ه  ، تم ١١/٨/٢٠١٨لما أسند إل
م.هذا التصدی على     الح

  

ر المدعي أن  ،ومن جهة أخر  ة العامة، قد أسندت ذ ا  عددٍ إلى و  هإلالن
ة المتهمینمن  رة في الجنا لسنة  ١٨٩٩رقم  الدعو في  ،الاتهامات ذاتها ،العس

ات برج العرب،  ٢٠١٥ عً  -همتواتهمجنا الانضمام لجماعة محظورة، أسست  -ــاجم
ارتكاب، وقائع تفجیر وإضرام و على خلاف القانون (جماعة الإخوان المسلمین)، 

ةوغیرها من الجرائالنیران   ٢٠١٥لسنة  ٢١١٤أرقام  ضرامحال موضوع، م الإرهاب
إدار قسم شرطة سید جابر،  ٢٠١٥لسنة  ١٧٨٣إدار قسم شرطة المنتزه ثان، 

إدار قسم  ٢٠١٥ة لسن ١٩٣١ إدار قسم شرطة المنتزه، ٢٠١٥لسنة  ٢٨٨٣
ة العامشرطة سید جابر ا ملف ال ــــــت بإرســــــة، قامــــــ. وأضاف المدعى، أن الن

ا،  ٢٠١٥لسنة  ١٨٩٩م ــــــرق الدعو  ة أمن الدولة العل ا ات برج العرب، إلى ن جنا
، ولم یتم التصرف فیها.  الدعو للاختصاص والتصرف، ومازالت تلك    قید التحقی

 

ر  ر  ــاأن ثمة تنازعً المدعي  و  في الاختصاص بین جهة القضاء العس
رة ٢٠١٥لسنة  ١٠٨رقم  الدعو  التي قضت فى ات عس ندرة جنا ة او ، الإس ا لن

ات برج العرب ٢٠١٥لسنة  ١٨٩٩رقم  الدعو التي تنظر  العامة قام أ، فقد جنا
  دعواه المعروضة.

  

م الصادر فى الدعو رقم  لسنة  ١٠٨وحیث إنه عن طلب وقف تنفیذ الح
أت هذه الدعو للفصل فى  ٢٠١٥ ندرة، فإنه إذ ته رة الإس ات عس جنا

ات الطلب العاجل فیها، غیر ذ محل.مو    ضوعها، فقد 
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قًا للبند "ثانًا"  وحیث إن منا قبول دعو الفصل فى تنازع الاختصاص ط
القانـــــــون رقم ٢٥من المادة ( ا الصادر  مة الدستورة العل  ٤٨) من قانـــــــــون المح

مة – ١٩٧٩لسنة  ه قضاء هذه المح ح الدعو عن هو أن تطر  –على ما جر 
موضوع واحد أمام جهتین من جهات القضاء أو الهیئات ذات الاختصاص القضائى، 
ة إلى  النس اقه  لتاهما عنها، وشر انط ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى 
التنازع الإیجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتین المتنازعتین، 

لتاهما قد تم مة وأن تكون  اختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المح ت  س
ا مة لطلب تعیین الجهة المختصة  ،الدستورة العل مما یبرر الالتجاء إلى هذه المح

المشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة  بنظرها والفصل فیها، وهو ما حدا 
مة على أن ٣١( م الطلب" ) من قانون هذه المح وقف الدعاو  یترتب على تقد
هال ه حتى الفصل ف ، وتفرغًــا على هذا الأصل، لا یجوز أن تقبل "قائمة المتعلقة 

انت إحد الجهتین قد فصلت نهائیًّــا  دعو التنازع  قبل إقامة دعو التنازع –إذا 
ا  مة الدستورة العل مستنفدة بذلك ولایتها،  ها،فى الدعو المطروحة علی –أمام المح

اشفة س ثمة محل لتعیین جهة الاختصاص،  و عن خروج الخصومة من یدها، إذ ل
عد النزاع مرددًا بین جهتین قضائیتین، بل قائمًــا أمام جهة قضاء واحدة.  عد أن لم 

  

مة ة العامة، وهى تمارس أن ، وحیث إن المقرر في قضاء هذه المح ا الن
م سلطة التحقی لا تُعَدُّ جهة قضاء، ولا هیئة ذات  اختصاص قضائى فى تطبی ح

القانون رقم ٢٥المادة ( ا الصادر  مة الدستورة العل لسنة  ٤٨) من قانون المح
ون النزاع مطروحًا أمام جهتین ١٩٧٩ عنى فى هذا النص أن  ، ذلك أن المشرع 

م ة القضاء من قانون محدد لاختصاصها ،من جهات الح لتاهما ولا یبین  ،تستمد 
ة وض ،الإجراءات م على أساس قاعدة قانون صدر الح مانات التقاضى أمامها، و

ه ما قضى  قة ف حیث ُعَدُّ عنوانًا للحق متى حاز قوة الأمر  ،حاسمًا للخصومة، 
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ة  ا س هذا شأن الن ، ذلك أن ما العامة المقضى، ول اشرتها سلطة التحقی عند م
ان ُ  لا أنه لا یجعل منها جهة عد عملاً قضائًا، إتجره فى هذا الخصوص، وإن 

ة عند رفعها إلیهـــــا.  الفصل فى الدعو الجنائ م التى تستقل وحدها    من جهات الح
  

ة  ا ان التحقی الذ تجره الن ان ذلك، و رقم  الدعو العامة في لما 
ات برج العرب ٢٠١٥لسنة  ١٨٩٩ ة أمــــــد إحالتهــــــع ،جنا ا ا ن الدولة اــــــا إلى ن لعل

ه المدعي – مة قائمًــامازال   -حسب ما قرر  ة إلى المح ا ، ولم تحله تلك الن
دة موضوع ــــــأن وحــــرأ فى شــــه الــــان وجــــأًّا  - تلك الدعو المختصة، فإن 

ین اون ــــح لأن تكــــة تصلـــــلا تكون قائمة أمام جهة قضائی -  الدعو لتنازع  حدًّ
ه فى  ،الاختصاص مة ٢٥من المادة ( البند ثانیًــاالمنصوص عل ) من قانون المح

ا ه الدستورة العل ر قد فصلت نهائیًّ  ،المشار إل ا ــفضلاً عن أن جهة القضاء العس
الإدانة، وقد  ة المرددة أمامها وقضت  مفي الدعو الجنائ ح هذا الح ة أص النس  ،

هعد  ــااتًّ  للمدعى، البند ما یخرجه عن مفهوم حد التنازع المبین  ،التصدی عل
رها٢٥من المادة ( ثانیًــا  افتقدتكون قد فإن الدعو المعروضة ت، ومن ثم ) المار ذ

عدم قبول مما، شرائط قبولها م    .الدعو  یتعین معه الح
  

  فلهذه الأسباب
مة  مت المح .ح   عدم قبول الدعو

  رئيس المحكمة          أمين السر  
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ــة المنعقــدة یــوم  ــع عشــر الســبتالجلســة العلن ، م٢٠٢٢ســنة  مــایومــــــن  الرا
 هـ. ١٤٤٣سنة  شوالمن  الثالث عشرالمواف 
ندرالسید المستشار /  برئاسة  رئيس المحكمة         بولس فهمى إس

م السـادة المستشـارن:  وعضوية یــــــم سـل تور محمد عمـاد النجـار رجـب عبـد الح والـد
تور طــارق عبــد الجــواد شــبل   وعــلاء الــدین أحمــد الســید خالــد أحمــد رأفــت دســوقىو والــد
تورة فاطمة محمد أحمد الرزاز   نواب رئيس المحكمة        والد

تور السید المستشار  وحضور شر / الد   رئيس هيئة المفوضين  عماد طارق ال
ع وحضور   أمين السر             السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوى ف ا ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٤١لســنة  ١٥بــرقم المقی

ة "تنازع"   .قضائ
  

 المقامة من

  دــــــــــــــــــــــــــن أحمـــــــال الدیــــأسامة جم - ١
 بــــأحمد محمد عبد العال أمین الدی - ٢

 لـــــــــــــــــــــــــــــــــود عقــــــــعصام محمد محم - ٣

 دــــــــمحمود أحمد عبد العاطي أحم - ٤

  محمود عبد اللطیف محمد عطا الله - ٥
  ضد

  دلـــوزر الع - ١
  النائب العام - ٢
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س هیئة القض - ٣   ر ــــــــــــــــــــــــــــــــاء العســــــــــــــــرئ
ات غرب الإ - ٤ ا ندرالمحامي العام لن   ةـس
رة الكلی - ٥ ندرة العس ة الإس ا س ن   ةـــــرئ
  وزـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع - ٦
ــــــــــــــــــــر  - ٧   المدعـــــــــــــى العـــــــــــــــام العس
مة الع - ٨ س المح اترئ رة للجنا ندرة س  الإس
  

  الإجراءات
فة٢٠١٩برل سنة أبتارخ الأول من  الدعو قلم  هذه ، أودع المدعون صح

ا،  مة الدستورة العل م طالبینتاب المح م  :صفة مستعجلة ،الح وقف تنفیذ الح
ندرة، وفي ٢٠١٥لسنة  ١٠٨رقم  الدعو الصادر في  رة الإس ات عس ، جنا

، التي  ،یین جهة القضاء المختصةتع :الموضوع ر  نظرتبین جهة القضاء العس
ندرة،  ٢٠١٥لسنة  ١٠٨رقم  الدعو  رة الإس ات عس ة العامةجنا ا التي  والن
ات برج العرب. ٢٠١٥لسنة  ١٨٩٩رقم  الدعو تنظر    جنا

  

رة ا الدولة مذ .ها طلبت فی، وقدمت هیئة قضا عدم قبول الدعو م    الح
عد تحضیر  ، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها.و   الدعو

مة  محضر الجلسة، وقررت المح ونظرت الدعو على النحو المبین 
م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح

  

  المحكمة
  .والمداولة ،عد الاطلاع على الأوراق

، وسائر  –حیث إن الوقائع تتحصل  فة الدعو ما یتبین من صح حس
ة  فى أن -الأوراق ا رة ن ندرة العس إلى  ،وآخرن ،المدعین انت قد قدمتالإس

ندرة، متهمة  ٢٠١٥لسنة  ١٠٨رقم  الدعو المحاكمة فى  رة الإس ات عس جنا
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اهم ةمنطقة ال، بجهة ٢٠١٥و ٢٠١٤أنهم في غضون عامي  إ رة،  الشمال العس
قصد ارتكاب الجرائم  ا  مًا إرهاب لوا تنظ ة:الآش   ت

ة انضموا إلى  - ١ جماعة محظورة هي جماعة الإخوان المسلمین الإرهاب
ام  ان الغرض منها الدعوة لتعطیل أح ام القانون، و التي أنشئت على خلاف أح
وسیلة لتحقی  م، مستخدمین في ذلك الإرهاب  الدستور والقوانین وقلب نظام الح

  أغراضهم.
أن اتحدت وانصهرت إراداتهم ج - ٢ وا في اتفاق جنائي  عًا لارتكاب اشتر م

ه، والتخرب العمد للمنشات والممتلكات العامة،  ات القتل العمد والشروع ف جنا
أن  ازة وإحراز مواد متفجرة وأسلحة نارة،  الممتلكات العامة، وح وإضرام النیران 
فات لأعضاء  ندرة، عن طر إصدار التكل محافظة الإس تهم  قاموا بإدارة حر

الأموال والمعلومات، وتوفیر أماكن عقد اللقاءات، من أجل الجماعة، وقاموا ب دعمها 
ط لتنفیذ تلك الجرائم، وإیواء القائمین على تنفیذها لتحقی أغراضهم، وقد  التخط

الأوراق. لاً   اتخذوا الإرهاب وسیلة لتنفیذها، على النحو الموضح تفص

ص، أدوات م - ٣ غیر ترخ الذات والواسطة و ما تستخدم في حازوا وأحرزوا 
ة  الاعتداء على الأشخاص (زجاجات مولوتوف)، دون مسوغ من الضرورة المهن

الأوراق. لاً  ة، على النحو الموضح تفص  والحرف

ص،  - ٤ الذات والواسطة أسلحة نارة مششخنة بدون ترخ حازوا وأحرزوا 
الأــاونً وفى غیر الأحوال المصرح بها قان لاً   وراق.، على النحو الموضح تفص

الذات والواسطة أسلحة نارة غیر مششخنة بدون  - ٥ حازوا وأحرزوا 
ص، وف لاً ــاى غیر الأحوال المصرح بها قانونً ترخ ، على النحو الموضح تفص

 الأوراق.

ع  - ٦ حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم في الأسلحة محل الاتهامین الرا
الأمن ، وــاوالخامس، دون أن یرخص لهم بذلك قانونً  قصد استعمالها في نشا یخل 

الأوراق. لاً   العام والسلام الاجتماعى، على النحو الموضح تفص
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لأفراد القوات المسلحة، دون أن یرخص  ــامخصصً  ــاحازوا وآخرون، زًّ  - ٧
الأوراق.ــالهم بذلك قانونً  لاً   ، على النحو الموضح تفص

الذات والواسطة مفرقعا - ٨ ت، من غیر الحصول على حازوا وأحرزوا 
الأوراق. لاً  ص بذلك من الجهة الإدارة المختصة، على النحو الموضح تفص  ترخ

ة  –شرعوا في التخرب العمد لأملاك ذات نفع عام  - ٩ مقر شر
شارع فوز معاذ  ة  –اتصالات الكائنة  أن وضعوا عبوة ناسفة أمام مقر الشر

ان قاصدین من ذلك تفجیر ال ها، إلا أنه قد أوقف أثر جرمتهم لسبب لا دخل سالفة الب
ان  طال مفعول العبوة الناسفة، و ة وإ ة المدن ه، وهو تدخل رجال الحما لإرادتهم ف
قصد إحداث الرعب بین الناس وإشاعة الفوضى  ذلك منهم تنفیذًا لغرض إرهابي و

لاً   الأوراق. على النحو الموضح تفص

اني  استعملوا المفرقعات موضوع -١٠ قصد تخرب الم الاتهام الساب 
اد  والمنشات المعدة للصالح العام، والمؤسسات ذات النفع العام والأماكن المعدة لارت

لاً  الاتهام الساب على النحو الموضح تفص ة الموصوفة  ف الك  الأوراق. الجمهور 

طر التح –حتى الثالث والثلاثین المتهمون من الأول  -١١ وا  رض اشتر
الاتهامات  ان  اقي المتهمین في ارتكاب الجرائم السالفة الب والاتفاق والمساعدة مع 

أن حرضوهم على ارتكابها واتفقوا معهم على ذلك وساعدوهم قة  أن أمدوهم  ،السا
المعلومات والدعم اللوجستي والأدوات اللازمة لارتكاب جرائمهم، فتمت تلك الجرائم 

   والاتفاق والمساعدة. بناء على ذلك التحرض
  

المواد:  ة المتهمین  رة، معاق ة العس ا من  ٣٨١، ٣٠٤، ١٥وطلبت الن
ة، و  ٨٦، ٨٦، ٤٦، ٤٥، ٤١/١، ٤٠، ٣٩، ٣٢، ٣٠، ١٧قانون الإجراءات الجنائ

رر/ رر(ب)،  ٨٨، ٣، ٢، ١م  ١٠٢(ب)، ١٠٢(أ)،  ١٠٢، ٩٦، ٩٥، ٩٠، ٨٩م
من قانون  ٣٦١، ٢٥٢، ٢٣٥، ٢٣٤/٣،١، ٢٣٢، ٢٣١، ٢٣٠(ه)، ١٠٢(ج)، 

ات، و رر،  ٢٥، ٦، ١العقو شأن  ١٩٥٤لسنة  ٣٩٤من القانون رقم  ٣٠، ٢٦م
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لاته، والبند رقم ( ، والجدول ١) من الجدول رقم (١١الأسلحة والذخائر وتعد ) الملح
ة رقم ٣) والقسم الأول من الجدول (٢رقم ( قرار وزر الداخل لسنة  ١٧٥٦) والمعدل 

ة رقم ، والبن٢٠٠٧ قة من قرار وزر الداخل شأن  ٢٠٠٧لسنة  ٢٢٢٥ود المنط
لسنة  ١٣٦تداول الز الرسمى المخصص لرجال القوات المسلحة، والقانون رقم 

ة، والمادة ( ٢٠١٤ ة المنشآت العامة والحیو ) من قانون ٧٧شأن تأمین وحما
.القض ر جلسة  اء العس رة، حض١٧/١٢/٢٠١٧و مة العس ، ــاورًّ ، قضت المح

الإعدام شنقًا، ومعاقب ة المدعى الثاني والثالث  ع والخامس ـــــة الأول والرابـــــمعاق
تارخ ـــــن المؤـــــالسج قرار الاتهام. و ، تم التصدی ١١/٨/٢٠١٨د، لما أسند إلیهم 

م.    على هذا الح
  

ة العامة، قد أسندت إلیه ،ومن جهة أخر  ا ر المدعون أن الن إلى و ، مذ
ة فىمن المتهمین  عددٍ  رة الجنا  ١٨٩٩رقم  الدعو ، الاتهامات ذاتها، في العس

ات برج العرب، واتهم ٢٠١٥لسنة  عً  - همتجنا بتهمة الانضمام لجماعة  - ــاجم
ارتكاب، وقائع  محظورة، أسست على خلاف القانون (جماعة الإخوان المسلمین)، و

ةران وغیرها من اتفجیر وإضرام النی  ٢١١٤، موضوع المحاضر أرقام لجرائم الإرهاب
إدار قسم شرطة  ٢٠١٥لسنة  ١٧٨٣إدار قسم شرطة المنتزه ثان،  ٢٠١٥لسنة 

 ٢٠١٥لسنة  ١٩٣١إدار قسم شرطة المنتزه،  ٢٠١٥لسنة  ٢٨٨٣سید جابر، 
ة العامة،  إدار قسم شرطة سید جابر، ا  أرسلت ملفوأضاف المدعون، أن الن

ا،  ٢٠١٥لسنة  ١٨٩٩ رقم الدعو  ة أمن الدولة العل ا ات برج العرب، إلى ن جنا
، ولم یتم التصرف فیها.  الدعو للاختصاص والتصرف، ومازالت تلك    قید التحقی

  

ر  ر في الاختصاص ب ــان أن ثمة تنازعً و المدع و ین جهة القضاء العس
رة ٢٠١٥لسنة  ١٠٨رقم  الدعو  قضت فىالتي  ات عس ة، ندرةالإس جنا ا  والن
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ات برج العرب ٢٠١٥لسنة  ١٨٩٩رقم  الدعو التي تنظر  العامة قاموا أ، فقد جنا
  دعواهم المعروضة.

  

م الصادر فى الدعو رقم  لسنة  ١٠٨وحیث إنه عن طلب وقف تنفیذ الح
أت هذه الدعو للفصل فى  ٢٠١٥ ندرة، فإنه إذ ته رة الإس ات عس جنا
ات الطلبموض   غیر ذ محل. العاجل فیها وعها، فقد 

  

قًا للبند "ثانًا"  وحیث إن منا قبول دعو الفصل فى تنازع الاختصاص ط
القانـــــــون رقم ٢٥من المادة ( ا الصادر  مة الدستورة العل  ٤٨) من قانـــــــــون المح

مة – ١٩٧٩لسنة  ه قضاء هذه المح هو أن تطرح الدعو عن  –على ما جر 
د أمام جهتین من جهات القضاء أو الهیئات ذات الاختصاص القضائى، موضوع واح

ة إلى  النس اقه  لتاهما عنها، وشر انط ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى 
التنازع الإیجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتین المتنازعتین، 

اختصاصها بنظرها  ت  لتاهما قد تمس مة وأن تكون  عند رفع الأمر إلى المح
مة لطلب تعیین الجهة المختصة  ا مما یبرر الالتجاء إلى هذه المح الدستورة العل
المشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة  بنظرها والفصل فیها، وهو ما حدا 

مة على أن ٣١( م الطلب وقف الدعاو " ) من قانون هذه المح یترتب على تقد
هة االقائم ه حتى الفصل ف ، وتفرغًــا على هذا الأصل، لا یجوز أن تقبل "لمتعلقة 

انت إحد الجدعو التنازع  قبل إقامة دعو التنازع  –هتین قد فصلت نهائیًّــا إذا 
ا  مة الدستورة العل مستنفدة بذلك ولایتها،  ،فى الدعو المطروحة علیها –أمام المح

اشفة عن خروج الخصومة من ید س ثمة محل لتعیین جهة الاختصاص، و ها، إذ ل
عد النزاع مرددًا بین جهتین قضائیتین، بل قائمًــا أمام جهة قضاء واحدة.   عد أن لم 

 

ة العامة، وهى تمارس  ا مة، أن الن وحیث إن المقرر في قضاء هذه المح
م سلطة التحقی لا تُعَدُّ جهة قضاء، ولا هیئة ذات اختصاص قضائى فى تطبی  ح
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القانون رقم ٢٥المادة ( ا الصادر  مة الدستورة العل لسنة  ٤٨) من قانون المح
ون النزاع مطروحًا أمام جهتین ١٩٧٩ عنى فى هذا النص أن  ، ذلك أن المشرع 

ة القضاء من قانون محدد لاختصاصها یبین  لتاهما ولا م تستمد  من جهات الح
ص ة الإجراءات وضمانات التقاضى أمامها، و م على أساس قاعدة قانون در الح

ه متى حاز قوة الأمر  ما قضى  قة ف حیث ُعَدُّ عنوانًا للحق حاسمًا للخصومة، 
س ه ابـــــذا شـــــالمقضى، ول اشرتهـــــة العامـــــأن الن ، ذلك أن ـــــة عند م ا سلطة التحقی

ان ُ  لا یجعل منها جهة  نهفإعد عملاً قضائًا، ما تجره فى هذا الخصوص، وإن 
ة عند رفعها إلیهـــــا.  الفصل فى الدعو الجنائ م التى تستقل وحدها    من جهات الح

  

ة العامة في  ا ان التحقی الذ تجره الن ان ذلك، و رقم  الدعو لما 
ات برج العرب ٢٠١٥لسنة  ١٨٩٩ ة أمـــــا إلـــــد إحالتهـــــع ،جنا ا ن الدولة ـــــى ن

ه المدع –ا ـــــلیالع ابقائمًــامازال   - ون ـــــحسب ما قرر  ة إلى ـــــ، ولم تحله تلك الن
مة المختصة،   ان وجه الرأ فى شأن وحدة موضوع اأًّ  – تلك الدعو فإن المح

ین ا لتنازع  – الدعو ة تصلح لأن تكون حدًّ لا تكون قائمة أمام جهة قضائ
ه فى  مة ٢٥من المادة ( ثانیًــا البندالاختصاص المنصوص عل ) من قانون المح

ا ر قد فصلت نهائیًّ الدستورة العل ا في الدعو ـ، فضلاً عن أن جهة القضاء العس
الإدانة،  ة المرددة أمامها وقضت  ح هذاالجنائ مال وأص ة للمدعین،ح النس  اتًّا ، 

هعد  من المادة  لبند ثانیًــاامما یخرجه عن مفهوم حد التنازع المبین ، التصدی عل
رها،٢٥( ، شرائط قبولها افتقدتكون قد تفإن الدعو المعروضة ومن ثم  ) المار ذ

عدم قبول م    .الدعو  الأمر الذ یتعین معه الح
  

  فلهذه الأسباب
. عدم قبول الدعو مة  مت المح   ح

  رئيس المحكمة          أمين السر  
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 الشعبباسم 

 المحكمة الدستورية العليا

ـة المنعقـدة یـوم  ـع عشـر السـبتالجلسة العلن ، م٢٠٢٢سـنة  مـایومـــــن  الرا
 هـ. ١٤٤٣سنة  شوالمن  الثالث عشرالمواف 
ندرالسید المستشار /  برئاسة  رئيس المحكمة         بولس فهمى إس

ــوية ـــم سلیـالســادة المستشــارن:  وعض یــــ م رجــب عبــد الح ـــد غنــ ـــود محمــ ـــــم ومحمــ
م أبــو العطــا  ــز محمد ســالمان وطــارق عبــد العلــ تور عبــد العز  وعــلاء الــدین أحمــد الســیدوالــد

تورة فاطمة محمد أحمد الرزاز   نواب رئيس المحكمة        والد
تور السید المستشار  وحضور شر / الد   رئيس هيئة المفوضين  عماد طارق ال
عالسید / محمـد ناجى  وحضور   أمين السر             عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوى ف ا ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٤٢لســنة  ١٥بــرقم المقی

ة "   ."تنازعقضائ
  

  المقامة من
م غطاس -١   رتشارد شنوتى شوقى إبراه
ا -٢ الینا لیل فنا ش ولا    ن

  ضد
  مصطفى محمد دسوقى -١
سىوسام رشد ال -٢ سى الس   س
م غطاس -٣   مورس شوقى إبراه
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  شیرـــــــــــل أن غطاس -٤
م غطـ -٥   ـاساعتدال شوقى إبراه
  

  الإجراءات  
ــــارخ    ــــومــــن  العشــــرنبت فة هــــذه  انالمــــدع، أودع ٢٠٢٠ســــنة  یولی صــــح

ــا،  مــة الدســتورة العل تــاب المح ــم طــالبینالــدعو قلــم  بتحدیــد جهــة القضــاء  الح
م غطـاسالمختصة بنظر دعو إنهاء ا تـى شـوقى إبـراه ة علـى تر ، لحراسة القضـائ

مــة القــاهرة شــوقى وشــنوتى عــد أن قضــت مح م غطــاس،  ، للأمــور المســتعجلة إبــراه
 ، ـــا بنظــر الــدعو مهــاعــدم اختصاصــها نوعیًّـ الصــادر فــى الــدعو رقــم  موجــب ح

م الصــادر فــى الاســتئناف رقــم  ٢٠١٧لســنة  ١١٥٣ ــالح ــد  مســتعجل القــاهرة، المؤ
ــم الصــادر فــى الــدعو رقــم  ٢٠١٧لســنة  ١٠٥٠ مســتأنف مســتعجل القــاهرة، والح
ــ ٢٠١٩لســنة  ١٩٣٢ ــد  م الصــادر فــى مســتعجل القــاهرة، المؤ ســتئناف رقــم الاالح

مـــا مســـتأنف م ٢٠٢٠لســـنة  ٨٣ مـــة جنـــوب القـــاهرة ســـتعجل القـــاهرة.  قضـــت مح
عـــدم اختصاصـــه ـــة،  مهـــاالابتدائ موجـــب ح  ، الصـــادر فـــى  ا نوعیًّـــــا بنظـــر الـــدعو

لى، الذ  ٢٠١٨لسنة  ٢٢الدعو رقم  عـد أن صار نهائیًّ مدنى  تنـازل المـدعى ـــا 
ه الأول عن استئنافه رقـم  ة مسـتأنف القـاهرة، المقـام  ١٣٥لسـنة  ١١٤٧٠عل قضـائ

م     .طعنًــا على هذا الح
  

رة، طلـــب وقـــدم   ـــه الأول مـــذ ـــم المـــدعى عل عـــدم قبـــول فیهـــا الح ، أصلیًّـــــا: 
، اطیًّــا: برفضها. الدعو   واحت
عــدم    ــم  ــا فیهــا الح رة، طلبت عــة والخامســة مــذ وقــدمت المــدعى علیهمــا الرا

.   قبول الدعو
، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها.   عد تحضیر الدعو   و
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محضـــر الـــدعو علـــىونُظـــرت    مـــة الجلســـة النحـــو المبـــین  ، وقـــررت المح
م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح

  

  مةالمحك
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.  

فة الـــدعو وســـائر  –حیـــث إن الوقـــائع تتحصـــل  علـــى مـــا یتبـــین مـــن صـــح
انت قد  –الأوراق  ة  ة الثان ة علـى أفى أن المدع صفتها وصـ قامت، عن نفسها و

ــــه قاصــــرًا  –ابنهــــا المــــدعى الأول  ون ــــم  –حــــال  ــــدعو رق  ٢٠١٧لســــنة  ١١٥٣ال
مـــة ا ـــم بإنهـــاء الحراســـة للأمـــور المســـتعجلة لقـــاهرةمســـتعجل، أمـــام مح ـــة الح ، طال

م الصـادر بجلسـة  ـالح ة المفروضة   ٢١٦، فـى الـدعو رقـم ٢٦/١/٢٠١١القضائ
ــــل مـــــــــل القاهـــــــــمستعج ٢٠١٠لســــنة  ــــة  م غطــــاس، ـــــــــرة، علــــى تر ن شــــوقى إبــــراه

جلســــة شــــوشــــنوتى  م غطــــاس. و عــــدم ٢٠/٩/٢٠١٧وقى إبــــراه مــــة  ، قضــــت المح
م الصــادر بجلســة ا ــالح ، وقــد تأیــد هــذا القضــاء  ختصاصــها نوعیًّــــا بنظــر الــدعو

مســـــتأنف مســــــتعجل  ٢٠١٧لســـــنة  ١٠٥٠، فـــــى الاســـــتئناف رقــــــم ٣٠/١٢/٢٠١٧
ما القاهرة ان الـدعو رقـم أ.  لـى، أمـام  ٢٠١٨لسـنة  ٢٢قام المـدع مـة مـدنى  مح

ــــة، ضــــ ــــم بإنهــــاء الحراســــة جنــــوب القــــاهرة الابتدائ طلــــب الح د المــــدعى علــــیهم، 
جلســـة  ـــة ذاتهـــا، و ـــان التر ة المفروضـــة علـــى أع ، قضـــت ٢٥/١٠/٢٠١٨القضـــائ

عـــدم اختصاصـــها نوعیًّـــــا مـــة  حالتهـــا إلـــى  المح ، وإحالتهـــا  ـــدعو قاضـــى بنظـــر ال
ــة، وقیــدت الــدعو بــرقم  مــة جنــوب القــاهرة الابتدائ مح  ١٩٣٢الأمــور المســتعجلة 

ــه الأول  ٢٠١٩لســنة   –الحــارس القضــائى  –مســتعجل القــاهرة، طعــن المــدعى عل
الاســتئناف رقــم  ــم  مــة اســتئناف  ١٣٥لســنة  ١١٤٧٠علــى الح ة، أمــام مح قضــائ

مــــــــة بجلســــــــة  القــــــــاهرة، وحــــــــال نظــــــــره، تنــــــــازل عــــــــن الاســــــــتئناف، فقضــــــــت المح
مـة القـ١٦/٩/٢٠١٩ انتهاء الاستئناف، وإثـر ذلـك تولـت مح ات تنازله، و  اهرة، بإث
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نظـــــر الـــــدعو المحالـــــة إلیهـــــا، إلـــــى أن قضـــــت فیهـــــا بجلســـــة  للأمـــــور المســـــتعجلة
م الصـادر فـى ٣٠/١١/٢٠١٩ ـالح قة الفصل فیها  ، لسا عدم جواز نظر الدعو  ،

ـــا.  ٢٠١٧لســنة  ١١٥٣الــدعو رقــم  ــد استئنافیًّـ صــادف مســتعجل القــاهرة، المؤ لــم 
الاستئهذا القضاء قبول المدعیی ه  مستأنف  ٢٠٢٠لسنة  ٨٣ناف رقم ن، فطعنا عل

ــه بجلســة  ــم المســتأنف. وقــد ٢٩/٢/٢٠٢٠مســتعجل القــاهرة، وقضــى ف ، بتأییــد الح
تراء للمدعیین أن ثمة تنازعًــا سلبیًّــا على الاختصاص بنظر دعو إنهاء الحراسـة 

مـــة القـــاهرة ـــل مـــن مح عـــد أن تســـلبت  ة،  مـــة للأمـــور المســـتعجلة القضـــائ ، ومح
ــة جنــوب القــاهرة عــن الفصــل فــى هــذا الطلــب، فأقامــا الــدعو المعروضــة،  الابتدائ

 . ة تعیین جهة القضاء المختصة بنظر الدعو   غ
  

ـــا الفصـــل فـــى تنـــازع  مـــة أن من وحیـــث إن المقـــرر فـــى قضـــاء هـــذه المح
مـــــة ٢٥" مـــــن المـــــادة (ثانیًـــــــاتصـــــاص، وفقًـــــــا لـــــنص البنـــــد "الاخ ) مـــــن قـــــانون المح

القانـــــون رقـــــم الدستورـــــة العلیـــ ـان إیجابیًّ  – ١٩٧٩لسنة  ٤٨ــا، الصـــــادر  ـــا سواء 
ات القضــاء ـــــأن تُطـرح الـدعو عـن موضـوع واحـد أمـام جهتـین مـن جه -أو سلبیًّـــا 

أو تتخلــى  ،أو الهیئــات ذات الاختصــاص القضــائى، ولا تتخلــى إحــداهما عــن نظرهــا
متـین ــــى أو السـلبى واقعًـــا بیــــه الإیجابــــزاع بنوعیــــالنان ـــا، فإذا ـــلتاهما عنه ن مح

ة واحـدة، فـإن محـاكم هـذه الجهـة، وحـدها، هـى التـى  عتین لجهة قضـائ أو هیئتین تا
ـــه، وفقًـــــا للقواعـــد المعمـــول بهـــا فـــى نطاقهـــا، إذ لا تُعـــد  ـــة الفصـــل ف ـــون لهـــا ولا

ــام ــا جهــة طعــن فــى هــذه الأح مــة الدســتورة العل التــالى ا، ولا المح ختصــاص لهــا 
ـــم القـــانون، أ ـــة التزامهـــا ح مًـــــا لامراق بًـــــا و مخالفتهـــا لقواعـــده، تقو عوجاجهـــا وتصو

  لأخطائها.
  

ــان التنــازع المعــر  وحیــث   ـــا بــین جهتــین ــان مــا تقــدم، و عتبــر قائمًـ وض لا 
ـام البنـد "ثانیًــــا" ) مــن ٢٥مـن المـادة ( مختلفتـین مـن جهـات القضـاء، فـى تطبیـ أح
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مــة القــاهرة  ــاره مــرددًا بــین مح اعت ــه،  ــا المشــار إل مــة الدســتورة العل قــانون المح
مــــة جنــــوب ال لتیللأمــــور المســــتعجلة، ومح عتین  ــــة، التــــا همــــا لجهــــة قــــاهرة الابتدائ

، فمـن ثـم تفتقـد الــدعو المعروضـة أحـد شـرو قبولهـا، الأمـر  الــذ القضـاء العـاد
عدم قبول   .الدعو یتعین معه القضاء 

  

  فلهذه الأسباب
  . عدم قبول الدعو مة  مت المح   ح
  رئيس المحكمة          أمين السر  
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 الشعبباسم 

 المحكمة الدستورية العليا

ـة المنعقـدة یـوم  ـع عشـر السـبتالجلسة العلن ، م٢٠٢٢سـنة  مـایومـــــن  الرا
 هـ. ١٤٤٣سنة  شوالمن  الثالث عشرالمواف 
ندرالسید المستشار /  برئاسة  رئيس المحكمة         بولس فهمى إس

م السـادة المستشـارن:  وعضوية یــــــم سـل تور محمد عمـاد النجـار رجـب عبـد الح والـد
تور طــارق عبــد الجــواد شــبل   وعــلاء الــدین أحمــد الســید خالــد أحمــد رأفــت دســوقىو والــد
تورة فاطمة محمد أحمد الرزاز   نواب رئيس المحكمة        والد

تور السید المستشار  وحضور شر / الد   رئيس هيئة المفوضين  عماد طارق ال
ع وحضور   أمين السر             السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
دعوى فى  ا ال ة الدستورية العلي دة بجدول المحكم  ٤٣لسـنة  ٢١بـرقم المقي

ة "   ."تنازعقضائ
  

 المقامة من
صفتهـــــا م المتكاملة عزة المعز لدین الله عطـــــوة،  ة أمسول أنظمة التح  مدیر شر

شن مانجمنت سالوشن)   (أتوم
  ضـد

اه الشرب والصرف  ،انوزر الإس – ١ س الأعلى للجهاز التنفیذ لم صفته الرئ
  .الصحى

اه الشرب والصرف الصحى – ٢ س الجهاز التنفیذ لم   .رئ
س مجلس إدارة البنك التجار الدولى  – ٣   .CIBرئ
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  الإجراءات
ة ٢٠٢١سنة  وبتارخ الثالث والعشرن من یونی ة المدع ، أودعت الشر

 ، فة هذه الدعو م، صح ة الح ا، طال مة الدستورة العل تاب المح بتعیین قلم 
مة الجهة المختصة ، محاكم مجلس الدولة بنظر النزاع المعروض على المح

ا، ة ٦١لسنة  ٢٤٣٩٨فى الطعن  الإدارة العل ا،  قضائ المحدد لنظره جلسة عل
 ٩٢٦و ٩٢١ن رقمى ستئنافیجهة القضاء المدنى فى الاعلى ، و ١٢/١٠/٢٠٢١
ة ٩سنة ل ة قضائ ةا اقتصاد م الصادر فى المقامین  ،ستئناف طعنًا على الح

لسة المحدد لنظرهما ج ،القاهرة قتصادا ٢٠١٧لسنة  ١٤٤الدعو رقم 
٢٦/٦/٢٠٢١.  

  

. عدم قبول الدعو م  رة، طلبت فیها الح ا الدولة مذ   وقدمت هیئة قضا
ه الثالث  - وقدم البنك  رة، طل –المدعى عل م  ب فیهامذ ات الح طل

ة    .ةالمدعالشر
، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. عد تحضیر الدعو  و

محضر ونُظرت  فیها  وقدم، ٥/٣/٢٠٢٢ جلسةالدعو على النحو المبین 
رة ىمحام ة مذ ة المدع ات ،الشر مة إصدار ف، صمم فیها على الطل قررت المح

م    بجلسة الیوم. فى الدعو الح
  

  ــةالمحكمـــ
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

فة الدعو وسائر  –حیث إن الوقائع تتحصل  على ما یتبین من صح
ه الثانى إلى ١٣/١/٢٠١٣فى أنه بتارخ  –الأوراق  ، أسند الجهاز المدعى عل

ة ة المدع م بنظام  ،الشر ة والتح ادا"تنفیذ أعمال المراق للروافع والخطو  "س
تارخ الناقلة، ومحط القاهرة الجدیدة؛ و اه الشرب  ة م صدر  ٣١/٨/٢٠١٤ة تنق
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ةسحب الأعمال المتعاقد علیها  ٢٠١٤لسنة  ٢٤٨القرار رقم  ، فطعنت من الشر
الدعو رقم  على هذا القرار  ، مة القضاء الإدار  ٦٨لسنة  ٨٨٩٤٨أمام مح

م بوقف تنفیذ وإلغاء قرار سحب الأعمال منها ة الح ة، طال ...، وإلزام .،قضائ
صفتهما مة خطاب الضمان. وعلى ..... و .المدعى علیهما الأول والثانى  رد ق

ه الثانى بتارخ  ، تقدم الجهاز المدعى عل ، ٢٨/٩/٢٠١٤إثر إقامة هذه الدعو
طلب تسییل خطاب الضمان عن الدفعة ه الثالث  المقدمة  إلى البنك المدعى عل

مبلغ ()، وخطــاجنیهً  ١,٨٣٨,٢٧٠مبلغ (  ١,٣٥٠,٠٠٠اب الضمان النهائى 
ك مقبول الدفع بإجمالى المبلغ وقدره ( ش ه)، وموافاته   ،)ــاجنیهً  ٣,١٨٨,٢٧٠جن

ةمما حدا  ة  الشر س الدائرة الثامنة المدع طلب لرئ مة عقود  –إلى التقدم  مح
، لا  ٦٩لسنة  ١٠٩٣قُید برقم  -أمر وقتى على عرضة  ستصدارالقضاء الإدار

ة  ه الثانى لتنفیذ قراره لوقف الإجراءات المتخذة من قبل ا -قضائ لمدعى عل
حین الفصل فى الطلب العاجل فى خطابى الضمان المشار إلیهما، لتسییل ب

تارخ  قضاء ٦٨لسنة  ٨٨٩٤٨و رقم الدع . و ، صدر ٢١/١٠/٢٠١٤إدار
هقبل بوقف الإجراءات المتخذة من الأمر  تسییل خطابى نحو  الثانى المدعى عل
ه الأول من  ،الضمان لسنة  ١٠٦٩٩التظلم رقم  ،الأمرذلك فتظلم المدعى عل

جلسة  ٦٩ ة، و مة ا ،٢٩/١/٢٠١٥قضائ قبول قضت مح  ، لقضاء الإدار
لاً  ، فطعن المدعى علیهما الأول والثانى ، وتأیید الأمر على عرضةالتظلم ش

ا مة الإدارة العل م أمام المح  ٦١لسنة  ٢٤٣٩٨الطعن رقم  ،على هذا الح
ة ا،  قضائ هعل قًا لحین الفصل ، ٢٢/٤/٢٠١٩جلسة ب وقضى ف بوقف الطعن تعل

ة  ٥٤لسنة  ١٢٤٥٤فى الطعن رقم  ادئقضائ ا من دائرة توحید الم   .عل
  

 ، لسنة  ١٤٤المدعى علیهما الأول والثانى الدعو رقم  أقامومن جهة أخر
م بإلزامه القاهرة، ضد البن اقتصاد ٢٠١٧ ه الثالث، طلًا للح ك المدعى عل

جلسة  مة ٢٠/٥/٢٠١٧بتسییل خطابى الضمان المشار إلیهما، و ، قضت المح
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مة خطابى الضمان محل التداعى، و أن یؤد للجهاز ق % فوائد ٥بإلزام البنك 
ة من تارخ إقامة ا ة رتضتلدعو حتى تمام السداد. وإذ لم قانون ة  الشر المدع

م، والبن ه الثالث هذا الح الاك المدعى عل ه   ٩٢١ن رقمى ستئنافیفطعنا عل
ة ٩لسنة  ٩٢٦و ة قضائ ةا" اقتصاد مت ، ٢٧/٢/٢٠١٨جلسة ، و "ستئناف ح

مة بوقف الا قًا لحین الفصل فى الدعو المح   . المعروضةستئنافین تعل
  

ة أن ثمة تنازعًا إیجابً اوإذ  ة المدع ل ا على الارتأت الشر ختصاص بین 
ا) الإدار قضاء جهة المن  مة الإدارة العل الطعن رقم  االمتداول أمامه (المح

ة ٦١لسنة  ٢٤٣٩٨ ا" قضائ مة القضاء  علىالمقام طعنًــا  – "عل م مح ح
انه الإدار  التي  ،الصادر برفض التظلم وتأیید الأمر على عرضة السالف ب
ه قضت  قًا لحین الف  ٥٤لسنة  ١٢٤٥٤فصل فى الطعن رقم بوقف الطعن تعل

ة "ق اضائ ادئ، "عل مة القاهرة لقضاء العاد وجهة ا من دائرة توحید الم (مح
ة  ة) الدائرة الا - الاقتصاد  ٩٢٦، ٩٢١ ائنافان رقمستالمتداول أمامها الاستئناف

ةا ٩لسنة  ةا قتصاد مة القاهرة الان المقاما – ستئناف م مح ة طعنًا على ح قتصاد
.القاهرة، القاضى بإلزام البنك  ٢٠١٧لسنة  ١٤٤لصادر فى الدعو رقم ا اقتصاد

أن ه الثالث  ه الثانى المدعى عل مة خطابى الضمان یؤد للجهاز المدعى عل  ق
قًا لحین الفصل فى الدعو رقم بوقف الافیهما والتي قضت  –  ٢١ستئنافین تعل

ة "ق ٣٩لسنة  معلى  المعروضة "تنازعضائ االمح  ومن ثم. ة الدستورة العل
  .أقامت الدعو المعروضة

  

ا" من المادة للبند "ثانً  ا قبول دعو تنازع الاختصاص وفقً وحیث إن منا
ا الصادر ٢٥( مة الدستورة العل ، هو أن ١٩٧٩لسنة  ٤٨رقم ب) من قانون المح

ات تطرح الدعو عن موضوع واحد أمام جهتین من جهات القضاء، أو الهیئات ذ
لتاهما عنها، هما عن نظرها الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحد ا، أو تتخلى 
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ة إلى اوشر  النس اقه  فى وقت واحد قائمة  تنازع الإیجابى أن تكون المنازعةالنط
اختصاصها بنظرها  أمام ت  لتا الجهتین قد تمس الجهتین المتنازعتین، وأن تكون 

مة الدستور  ا، عند رفع الأمر إلى المح مة  مماة العل یبرر الالتجاء إلى هذه المح
المشرع إلى النص فى  التعیین الجهة المختصة بنظرها والفصل فیها، وهو ما حد

ر، على أنه ٣١الفقرة الثالثة من المادة ( مة السالف الذ یترتب " ) من قانون المح
ه ه حتى الفصل ف م الطلب "وقف الدعاو القائمة المتعلقة  ا ". وتفرعً على تقد

انت إحد الجهتین قد العلى هذا الأصل لا یجوز أن تقبل دعو  تنازع، إذا 
م نهائى  ح ا –فصلت  مة الدستورة العل  -  قبل إقامة دعو التنازع أمام المح

اشفة عن خروج الخصومة  فى الدعو المطروحة علیها، مستنفدة بذلك ولایتها، و
س ثمة محل لتعیین  عد النزاع مرددًا من یدها، إذ ل عد أن لم  جهة الاختصاص، 

  .بل قائما أمام جهة قضاء واحدة ،بین جهتین قضائیتین
  

وحیث إن الأوامر على العرائض، إنما تصدر عن القاضى فى حدود سـلطته 
التالى لا تُ  ة، و ة، ولا تُستمد من سلطته القضائ راعى فى شأنها القواعد التى الولائ

قها والفصرسمها القانون فى م ا ل فیها، لتُقرر إجراءً وقتًّ ـــجال رفع الدعاو وتحق
ه ف موج ه، ومــــوع الحــــى موضــــأو تحفظًّا، لا تفصل  ى ــــم فهــــن ثــــ المتنازع عل

ستنفــــلا تح ة التى  اســـــى سلطته، ولا تصــــا القاضــــــــد بهــــوز الحج م الشعب، ــــدر 
م القضائى، ولا یُ ولا تح انات الجوهرة التى یتطلبها القانون فى الح تلى و الب

ة  ام القضائ عًا لذلك لا تتوافر فیها خصائص الأح ة؛ وت منطوقها فى جلسة علن
من قانون  )١٩٩و١٩٧(المشرع، فى المادتین  وفى المقابل أجاز .ومقوماتها

 أولاهما: التظلم أمام ،طرقتینمرافعات، لذو الشأن التظلم من تلك الأوامر، ال
مة المختصة بنظر النزاع،  ون  التظلم أمام :وثانیتهماالمح القاضي الآمر، و

 ، الإجراءات المعتادة لرفع الدعو لتا الحالتین  مة و التظلم في  م المح تح
قًــا لنص المادة ( ید الأمر بتأی ) من قانون المرافعات،١٩٧المختصة فى التظلم ط
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م لغائه، إأو بتعدیله أو بالصادر  ح قًــا لنص المـــادة فى التظلم  القاضى الآمرو ط
مه) مـــن قانـــون المرافعـــات، بتأیید الأمـــر أو بتعدیله أو بإلغائه، ١٩٩( ون ح  و

لاً  ام قا    .لطرق الطعن المقررة للأح
 

مة ال ان الثابت من الأوراق أن مح ان ما تقدم، و قضاء وحیث إنه متى 
 بتارخقبل رفع الدعو المعروضة  - ٢٩/١/٢٠١٥د قضت بجلسة الإدار ق

لاً  ٦٩لسنة  ١٠٦٩٩لم رقم قبول التظ – ٢٣/٦/٢٠٢١ ة ش ، وتأیید الأمر قضائ
عًا لخروج ٢١/١٠/٢٠١٤عرضة الصادر بتارخ  على ، مستنفدة بذلك ولایتها ت

مًا  قًا لنص  - فى موضوع النزاع نهائًّاا قضائًّ الخصومة من یدها بإصدارها ح ط
س الجمهو ٢٢المادة ( قرار رئ القانون رقم ) من قانون مجلس الدولة الصادر  رة 

ام التنازع على الاختصاص  – ١٩٧٢لسنة  ٤٧ الأمر الذ ینتفى معه منا ق
ون لقالة التنازع محل، وذلك  ه، ولا  مة للفصل ف ة هذه المح ستنهض ولا الذ 

ان وجه الرأ فى شأن وحدة موضوع الدعاو التى وقع فى شأنها التنازع  أًا 
. عدم قبول هذه الدعو ه، ومن ثم یتعین القضاء    المدعى 

  

 فلــهذه الأســــباب
مة  مت المح   .عدم قبول الدعو ح

 رئيس المحكمة          أمين السر
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ــة المنعقــدة یــوم  ــع عشــر الســبتالجلســة العلن ، م٢٠٢٢ســنة  مــایومــــــن  الرا
 هـ. ١٤٤٣سنة  شوالمن  الثالث عشرالمواف 
ندرالسید المستشار /  برئاسة  رئيس المحكمة         بولس فهمى إس

م السـادة المستشـارن:  وعضوية یــــــم سـل تور محمد عمـاد النجـار رجـب عبـد الح والـد
تور طــارق عبــد الجــواد شــبل   وعــلاء الــدین أحمــد الســید خالــد أحمــد رأفــت دســوقىو والــد
تورة فاطمة محمد أحمد الرزاز   نواب رئيس المحكمة        والد

تور السید المستشار  وحضور شر / الد   رئيس هيئة المفوضين  عماد طارق ال
ع وحضور   أمين السر             السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوى ف ا ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٤١لســنة  ١٠بــرقم المقی

ة "منازعة تنفیذ"   .قضائ
  

 المقامة من
  محمد حسن السید على المنصور 

  دــض
  

س الجمهور – ١  ةــــــــــــــــــــــــــــرئ
 اعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الدفـــــــــوز – ٢
ر  ىالمدع -  ٣   العام العس
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  الإجراءات
فة ي المدع أودع ،٢٠١٩سنة  فبرایرمن  الثالث عشربتارخ  هذه صح

مة ،الدعو  تاب المح ا قلم  مالًا ا، طالدستورة العل وقف ب: صفة مستعجلة ،لح
رة  ات العس مة الجنا م الصادر من مح ةالإسماتنفیذ الح ةفى  ،عیل رقم  القض

رة، ٢٠١٥لسنة  ٣٣ ات عس رة  ٢٠١٥لسنة  ١٠المقیدة برقم  جنا ات عس جنا
م الصادروالاستمرار فى تنفیذ  ،جزئى بورسعید ا من ا الح مة الدستورة العل لمح
ة "تنازع". ٣٨لسنة  ٣٣ فى الدعو رقم   قضائ

  

رة ا الدولة مذ عد فیهاطلبت  ،وقدمت هیئة قضا م  .الح   م قبول الدعو
، أودعت هیئة المفوضین تقررً  عد تحضیر الدعو   ا برأیها.و

مة  محضر الجلسة، وقررت المح ونُظرت الدعو على النحو المبین 
م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح

  

  المحكمـــــة
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

ف ماحس –الوقائع تتحصل حیث إن  ة الدعو وسائر ـــــــــیتبین من صح
رة أس فى أن - الأوراق ة العس ا ة، فى وآخر ،لمدعىندت إلى االن  ٣٣رقم  القض
رة  ٢٠١٥لسنة  ات عس بدائرة قسم ، ٢٥/٨/٢٠١٤ا بتارخ ، أنهمالإسماعیلةجنا

  :محافظة بورسعید - العرب 
أن أعدا عبوة مفرقعة مفرقعات استعملا  - ١ القوة،  م  ة قلب نظام الح اها وحقنبن

ه  مادة الجلسرن خلف أحد أكشاك ه، مما ترتب عل الكهراء فانفجرت 
م، على النحو  قصد تخرب وقلب نظام الح ار الكهرائى،  انقطاع الت

لاً    الأوراق. الموضح تفص
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ومة،  - ٢ ة للح شرعا فى زمن فتنة عمدًا فى إتلاف أحد أكشاك الكهراء المملو
ه عبوة مفرقعة حیث جعلاه غیر صالح للاستعمال، وقد ترتب  أن فجرا ف

لاً ار الكهرائى مؤ على ذلك انقطاع الت قتًــا، على النحو الموضح تفص
  الأوراق.

  

ةو  ا المواد طلبت الن رة عقاب المتهمین  أ،  ١٠٢، ٤٦/٢، ٤٥/١ ( العس
رر/ ١٦٢ب،  ١٠٢ رر/أولاً)  ١٦٢، ٣و١م اتم س قرار ، و من قانون العقو رئ
ة المنشآت العامةو  تأمین شأن ٢٠١٤لسنة  ١٣٦قانون رقم الهورة الجم  حما

ة مة الجنایــــــوأحالتهم .والحیو رــــــا إلى مح ةــــــات العس الإسماعیل جلسة  .ة  و
مة المدعى و ، ٣١/٣/٢٠١٥ السجن أدانت تلك المح دعاقبته  مع مصادرة  ،المؤ

، وتم التصدی م من الجهة المختصة المضبوطات موضوع الدعو  على ذلك الح
  .٢٣/٥/٢٠١٥بتارخ 

  

م    مة وقد ارتأ المدعى أن ح ات مح رة الجنا هالعس قد صدر  المشار إل
ون  مة غیر مختصة،  عها قد  من مح ارتكبت ضد منشآت غیر الوقائع جم

رین، وأن تلك المنشآت لم تكن خاضعة لتأمین  رة، ومن أشخاص غیر عس عس
م ون ومن ثم المسلحة وقت الاعتداء علیها، القوات  مذلك الح  قد تعارض مع الح
ا  رالصاد مة الدستورة العل ة "تنازع"،  ٣٨لسنة  ٣٣ رقم فى الدعو من المح قضائ

ة فى تنفیذهوُ    ، ومن ثم أقام دعواه المعروضة. عد عق
  

مة -منازعة التنفیذ"وحیث إن    ه قضاء هذه المح وامها ق – على ما جر 
ه، بل لم یتم وفقًاأن التنفیذ  عته، وعلى ضوء الأصل ف اعترضته عوائ تحول  لطب

عادها - قانونًا عًا لذلك دون اكتمال مداه، وتعطل - مضمونها أو أ أو تقید  ت
املة دون نقصان عرقل جران آثاره  ما  ومن ثم، تكون  .اتصال حلقاته وتضاممها 

ة هى عوائ ال ـا موضوع منازعة التنفیذ أو محلها، تلك المنازعة ذاتهـتنفیذ القانون

٥٣



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة مایو ١٩ فى )تابع( ٢٠ العدد –الجریدة الرسمیة 

، أو الناشئة عنها،  ة لتلك العوائ التى تتوخى فى ختام مطافها إنهاء الآثار المصاح
اتها وإعدام وجودها، لضمان العودة  ون ذلك إلا بإسقا مسب ة علیها، ولا  أو المترت

لما  قة على نشوئها. و م صدر عن التنفیذ إلى حالته السا ح ان التنفیذ متعلقًا 
ا،  مة الدستورة العل ة التى  انتالمح قة مضمونه، ونطاق القواعد القانون حق

ة التى تقوم  اقها، وعلى ضوء الصلة الحتم ضمها، والآثار المتولدة عنها فى س
ون لازمًا  ة، وما  ل التنفیذ وصورته الإجمال عها ش بینها، هى التى تحدد جم

الضما مة الدستورة العل ) ٥٠وفقًا لنص المادة ( -  ن فعالیته. بید أن تدخل المح
القانون رقم  لهدم عوائ التنفیذ التى  - ١٩٧٩لسنة  ٤٨من قانونها الصادر 

امها، وتنال من جران آثارها ارین  املة تعترض أح فى مواجهة الأشخاص الاعت
عهم، دون تمییز، بلوغًا للغا عیین جم ة المبتغاة منها فى تأمین حقوق الأفراد والطب

فترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائ عتها  - وصون حراتهم،  طب سواء 
النظر إلى نتائجها امها ، أو من شأنها أن تحول قد حالت فعلاً  - أو  دون تنفیذ أح

حًا تملاً،  تنفیذًا صح ون إسنادأو مقیدة م إلى  هذه العوائ لنطاقها. ثانیها: أن 
نًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة  ام، ورطها منطقًّا بها مم تلك الأح
قتها وموضوعها.  ة لحق ة عنها، مناف ، بل تعتبر غر التنفیذ لا تقوم بتلك العوائ

ة، وهو ما لا ت ام القضائ متد ثالثها: أن منازعـة التنفیـذ لا تعـد طرقًا للطعـن فـى الأح
مة ة هذه المح ه ولا   .إل

  

ان إنه متى وحیث ة  ٣٨لسنة  ٣٣الدعو رقم  تان ما تقدم، و قضائ
الفصل فى التنازع السلبى على الاختصاص بین جهتى القضاء تنصب على "تنازع"، 

ة تم ارتكابها من قبل أشخاص  شأن جرائم جنائ  ، ر س  –العاد والقضاء العس ل
ة فى تظاهرة دون إخطار مسب من الجهة تتمث –من بینهم المدعى  ل فى المشار

الأمن المختصة، حال حملهم  ضاء، ترتب علیها الإخلال  ألعاًا نارة وأسلحة ب
مة  .العام وتعطیل مصالح المواطنین بجلستها  تلك الدعو فى وقد قضت المح

٥٤
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،  اختصاص، ١٤/١٠/٢٠١٧ بتارخالمعقودة  جهة القضاء العاد بنظر الدعو
) ٢٠٤الدستور القائم قد حدد فى الفقرة الأولى من المادة (على أن  قضاءهاوشیدت 

ر دون غیره  الفصل فى الجرائم المتعلقة منه الاختصاص المحجوز للقضاء العس
ة من  مهم. وقد تضمنت الفقرة الثان اطها وأفرادها ومن فى ح القوات المسلحة وض

ط الحاكمة لاختصاص محاكمة المدنیین أمامه،  هذه المادة الضوا ر  القضاء العس
رات  رة أو معس اشرًا على المنشآت العس ة اعتداءً م أن تمثل الجرمة المرتك
انًّا  ارًا شخصًّا وآخر م ذلك اعتمد الدستور مع مها. و القوات المسلحة أو ما فى ح

محاكمة المدنیین عن الجرائم التى تقع م ر  صفتهم لاختصاص القضاء العس نهم 
مها من  أخذ ح رات القوات المسلحة، وما  رة ومعس هذه على المنشآت العس

قانون رقم  والبینمنشآت. هذا  فى شأن  ٢٠١٤لسنة  ١٣٦من نصوص القرار 
ة  ة المنشآت العامة والحیو القانون رقم تأمین وحما أنها قد  ٢٠١٦لسنة  ٦٥المعدل 
ه الم موج مًا وقتًّا عین  م تضمنت ح ة التى تدخل فى ح شرع المنشآت المدن

رات القوات المسلحة، وتخضع الجرائم التى تقع علیها  رة ومعس المنشآت العس
امه، وهى المنشآت العامة  ، طوال فترة سران أح ر ة القضاء العس ومرتكبیها لولا

ات  ما فى ذلك محطات وش ة  أبراج الكهراء وخطو الغاز وحقول و والحیو
ار وغیرها من المنشآت البتر  ات الطرق والك ة وش ك الحدید ول وخطو الس

الفصل  ذلك ینعقد الاختصاص  مها. و والمراف والممتلكات العامة وما یدخل فى ح
القضاء، إذا توافرت شرو ثلاثة،  فى تلك الجرائم، ومحاكمة المدنیین مرتكبیها لهذا

مثل الفع اشل اعتداــــــــــــــأولها: أن  آت أو المراف ــــــــــرًا على أ من تلك المنشــــــــــــءً م
ام القوات ا قع الاعتداء حال ق لمسلحة بتأمین أو الممتلكات العامة. وثانیها: أن 

ة هذه المنشآت مًّا. ثالثها: ــوالمراف والممتلك وحما س ح ات العامة تأمینًا فعلًّا ول
ق ون الفعل الذ  ام قانون ــــــــع على أ منها مؤثمًا بهذا الوصـــــــــأن  قًا لأح ف ط

ات أو القوانین المنظمة لهذه المنشآت أو المراف أو الممتلكات العامة،  العقو
ارها القواعد العامة الحاكمة  التى تتحدد للتجرم والعقاب فى هذا الخصوص، اعت

٥٥
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ة لمرتكبى النس ة  ة الجنائ أ من هذه الأفعال من المدنیین.  على أساسها المسئول
ان الاختصاص بنظر  ه أ من هذه الشرو  فإذا ما تخلف فى الفعل أو مرتك
الفصل فى  ة العامة  الجرمة والفصل فیها منعقدًا للقضاء العاد صاحب الولا

ه لجهة قضاء أخر الجرائم عدا ما استثنى بنص خاص    .وعقد الاختصاص 
  

انـــت ال ـــان ذلـــك، و ـــة المطلقـــة متـــى  ـــام الصـــادرة مـــحج مـــة للأح ن المح
ا  مـا قتصـر نطاقهـا علـى  ) من الدسـتور،١٩٥مقتضى نص المادة (الدستورة العل

قضـائها، ولا تمتـد ان محـلاً لهـذا القضــــــــــاء،  مـة فصـلاً حاسـمًا  وفصـلت فیهـا المح
ما أن قوة الأمر المقضى ذلكإلى غیر  م، .  تصـل وما یلا تلح سو منطوق الح

اب اتصالاً حتمًّاه  حیث لا تقوم له قائمة إلا بها.من الأس ان ،  م الصادر و  الح
مــة فــى الــدعو  ة "تنــازع" ٣٨لســنة  ٣٣ رقــم  مــن هــذه المح علــى  قــد انصــب قضــائ

قًـا لقواعـد  محلهـا، تعیین جهة الاختصاص بنظـر النـزاع الموضـوعى ـه، ط والفصـل ف
ـــع الاختصـــاص ا ـــان الثابـــت أن جهـــة  هـــات القضـــاء المختلفـــة.لـــولائى بـــین جتوز و

ر فــى الحالــة  ــة لــم تتســلب مــن اختصاصــها بنظــ المعروضــةالقضــاء العســ ر الجنا
مهــا المتقــدم، ،المــتهم فیهــا المــدعى  والتــى تســتقل الخصــومة فیهــا، وأصــدرت فیهــا ح

اعن الدعو الصادر فیهسبًا، وموضوعًا، وخصومًا  مة الدستورة العل م المح  ا ح
ــان الســالف ــم الصــادر مــن ، ومــن ثــم لا ُ الب مــة عــد الح ــات مح رة فــى الجنا العســ
رة  ٢٠١٥لســنة  ٣٣رقــم  الــدعو  ــات عســ ةجنا ــة فــى تنفیــذ  ،الإســماعیل  ذلــكعق
م .، الأمر الذ الح عدم قبول الدعو   یتعین معه القضاء 

  

ـم وحیث إنه عن الطلب العاجـل بوقـف تنفیـذ  مـة ح ـات مح رة العسـالجنا
ة  ــان، الالإســماعیل مــة ، ا مــن أصــل النــزاعفإنــه ُعــد فرعًــســالف الب وإذ انتهــت المح

اشرة اختصاص البت فى طلب وقـف  م امها  ، فإن ق عدم قبول الدعو إلى القضاء 

٥٦
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قًــــ - التنفیــــذ القــــانون رقــــم  هــــا) مــــن قانون٥٠ا لــــنص المــــادة (ط لســــنة  ٤٨الصــــادر 
ات  – ١٩٧٩   .غیر ذ موضوعون قد 

  

  فلهذه الأسباب
، وألزمــت المــدعى المصــروفات، ومبلــغ    عــدم قبــول الــدعو مــة  مــت المح ح

ه مقابل أتعاب المحاماة.   مائتى جن
  رئيس المحكمة          أمين السر  

٥٧
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 الشعبباسم 

 المحكمة الدستورية العليا

ـة المنعقـدة یـوم  ـع عشـر السـبتالجلسة العلن ، م٢٠٢٢سـنة  مـایومـــــن  الرا
 هـ. ١٤٤٣سنة  شوالمن  الثالث عشرالمواف 
ندرالسید المستشار /  برئاسة  رئيس المحكمة         بولس فهمى إس

م السـادة المستشـارن:  وعضوية یــــــم سـل تور محمد عمـاد النجـار رجـب عبـد الح والـد
تور طــارق عبــد الجــواد شــبل   وعــلاء الــدین أحمــد الســید خالــد أحمــد رأفــت دســوقىو والــد
تورة فاطمة محمد أحمد الرزاز   نواب رئيس المحكمة        والد

تور السید المستشار  وحضور شر / الد   رئيس هيئة المفوضين  عماد طارق ال
ع وحضور   أمين السر             السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوى ف ا ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٤٣لســنة  ١٩بــرقم المقی

ة "   ."منازعة تنفیذقضائ
  

  المقامة من
  رالف رفلة لبیب غراو 

  ضــــــد
ةنهاد صادق بر - ١ اكة الدول ة الس سة شر صفته أمین تفل  ،  ر

صفته أمین  - ٢ اكة الدولیولید فتحى عبدالله،  ة الس سة شر  ةــتفل

 رــــــــــــمص –الممثل القانونى لمصرف أبوظبى الإسلامى  - ٣

س الأعلى لمصلحة الضرائب - ٤ صفته الرئ ة،   وزر المال

ة - ٥ س مأمورة ضرائب الأز  رئ

٥٨
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سة رقم  - ٦ إجـراءات إفـلاس  ٢٠١٨لسـنة  ١٠عمرو رفعت الملیجى، قاضى التفل
ة القاهرة  اقتصاد

  الإجراءات
فة صـح ىالمـدع ، أودع٢٠٢١سنة  أغسطسمن  الحاد والعشرنتارخ ب  

مـة تـاب المح ـا هذه الدعو قلـم  ـما ، طالبًـــاالدسـتورة العل الـدعو أولاً: قبـول  ،لح
ــا  مــة الدســتورة العل ــم المح الاســتمرار فــى تنفیــذ ح ـــا: وفــى الموضــوع  لاً، ثانیًـ شــ

ة "دسـتورة"،  ١٦لسـنة  ٣٤، فـى الـدعو رقـم ١٥/٦/١٩٩٦الصادر بجلسـة  قضـائ
ة، فــى الــتظلم رقــم  مــة القــاهرة الاقتصــاد م الصــادر مــن مح ــالح  ٤وعــدم الاعتــداد 

  تظلمات إفلاس اقتصاد القاهرة، مع ما یترتب على ذلك من آثار. ٢٠٢١لسنة 
  

  . عدم قبول الدعو م  رة، طلبت فیها الح ا الدولة مذ   وقدمت هیئة قضا
م المدعى    .ما قدَّ عدم قبول الدعو م  رة، طلب فیها الح ه الثالث مذ   عل
، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها.   عد تحضیر الدعو   و

مـــة  محضـــر الجلســـة، وقـــررت المح ونُظـــرت الـــدعو علـــى النحـــو المبـــین 
م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح

  

  المحكمـــــة
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.  

فة الدعو وسائر  –لوقائع تتحصل حیث إن ا على ما یتبین من صح
ان قد أقام الدعو رقم فى أن  -الأوراق  تظلمات إفلاس  ٢٠٢١لسنة  ٤المدعى 

ة، مة القاهرة الاقتصاد مح  ، ، أمام الدائرة الأولى إفلاس اقتصاد ضد  اقتصاد
م الأول الخمسالمدعى علیهم  لاً، وفى قبول التظلم ش، وآخر، طلبًــا للح

" من نص القرار المتظلم منه، واستبدالها الموضوع لمة "الساب ، أصلیًّــا: بإلغاء 
ارة  اطیًّــا: بإلغاء ع مة. واحت ارة "صاحب الدور" المقید فى سجل خبراء المح ع

٥٩
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" من نص القرار المتظلم منه ة من  ،"الخبیر الساب ارة " لجنة ثلاث ع واستبدالها 
جلسةالخبراء" أصحاب  مة. و  ،٢٧/٢/٢٠٢١الدور المقیدون فى سجل خبراء المح
ع مة  هـــغ عشـــن مبلــــــم الطاعـــوتغر ،نـــواز الطعـــدم جــــــقضت المح  .رة آلاف جن

م  ه السادس، قد صدر وإذ ارتأ المدعى أن ذلك الح من دائرة برئاسة المدعى عل
سة مصدر القرار ال ونه مأمور التفل ل معه ذلك حال  ش متظلم منه، الأمر الذ 

م ا الصادر الح مة الدستورة العل م المح ة فى تنفیذ ح  ١٥/٦/١٩٩٦بجلسة  عق
ة "دستورة" ١٦لسنة  ٣٤رقم الدعو فى  عدم دستورة المادة (قضائ ) من ٢٣٦، 

ما تضمنته – ١٨٨٣الصادر سنة  –قانون التجارة  ون مأمور  ف من جواز أن 
سة  ة التى تفصل فى التظلم من الأالتفل مة الابتدائ المح وامر التى أصدرها عضوًا 

سة المدعى لإقامة دعواه المعروضة، شأن التفل   .الأمر الذ حدا 
  

م انت قــــــــــة العلیــــــــــة الدستورــــــــــوحیث إن المح بجلسة درت ــــــــــد أصــــــــــا 
ة "دستورة ١٦لسنة  ٣٤رقم دعو المها فى ، ح١٥/٦/١٩٩٦ عدم  ،"قضائ

ما تضمنته ١٨٨٣) من قانون التجارة الصادر سنة ٢٣٦دستورة نص المادة ( ، ف
ة التى تفصل فى التظلم  مة الابتدائ المح سة عضوًا  ون مأمور التفل من جواز أن 

م فى وامر التى أصدرها من الأ سة، ونُشر هذا الح ة الجردة اشأن التفل لرسم
ه  ٢٧) بتارخ ٢٥رقم ( العدد   .١٩٩٦سنة یون

  

مة -منازعة التنفیذوحیث إن    ه قضاء هذه المح قوامها  – على ما جر 
ه، بلأن التنفیذ  عته، وعلى ضوء الأصل ف اعترضته عوائ تحول  لم یتم وفقًا لطب

عادها - قانونًا عًا لذلك دون اكتمال مداه، وتعطل - مضمونها أو أ أو تقید  ت
املة دون نقصان عرقل جران آثاره  ما  ومن ثم، تكون  .اتصال حلقاته وتضاممها 

ة هى ذاتهــا موضوع منازعة التنفیذ أو محلها، تلك المنازعة  عوائ التنفیذ القانون
، أو الناشئة عنها،  ة لتلك العوائ التى تتوخى فى ختام مطافها إنهاء الآثار المصاح
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ة علی اتها وإعدام وجودها، لضمان أو المترت ون ذلك إلا بإسقا مسب ها، ولا 
م صدر  ح ان التنفیذ متعلقًا  لما  قة على نشوئها. و التنفیذ إلى حالته السا العودة 

ا،  مة الدستورة العل ة التى  انتعن المح قة مضمونه، ونطاق القواعد القانون حق
اقها،  ة التى تقوم ضمها، والآثار المتولدة عنها فى س وعلى ضوء الصلة الحتم

ون لازمًا  ة، وما  ل التنفیذ وصورته الإجمال عها ش بینها، هى التى تحدد جم
ا مة الدستورة العل ) ٥٠وفقًا لنص المادة ( -  لضمان فعالیته. بید أن تدخل المح

القانون رقم  لهدم عوائ التنفیذ التى  - ١٩٧٩لسنة  ٤٨من قانونها الصادر 
امها، وتنال من جران آثارهاتعتر  ارین  املة ض أح فى مواجهة الأشخاص الاعت

ة المبتغاة منها فى تأمین حقوق الأفراد  عهم، دون تمییز، بلوغًا للغا عیین جم والطب
فترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائ عتها  - وصون حراتهم،  طب سواء 

النظر إلى نتائجها امها فعلاً، أو من شأنها أن تحول قد حالت  -  أو  دون تنفیذ أح
تملاً،  حًا م ون إسنادتنفیذًا صح إلى  هذه العوائ أو مقیدة لنطاقها. ثانیها: أن 

نًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة  ام، ورطها منطقًّا بها مم تلك الأح
ة عنها، م ، بل تعتبر غر قتها وموضوعها. التنفیذ لا تقوم بتلك العوائ ة لحق ناف

ة، وهــــــن فـــــــا للطعــــــــــة التنفیـذ لا تعـد طرقً ــــــــــثالثها: أن منازعـ ام القضائ و ــــــى الأح
مة ة هذه المح ه ولا   .ما لا تمتد إل

  

مقد ان وحیث إن المشرع   قانون التجارة موجبأوضاع التجارة  أعاد تنظ
القانون  ما سب ١٩٩٩لسنة  ١٧رقم  الصادر  ام الإفلاس  ان أح ه عند ب ، التزم ف

اأ مة الدستورة العل ه المح ة  ١٦لسنة  ٣٤رقم الدعو فى  ن قضت  قضائ
رها، فحظرت المادة ( على قاضى  ذلك القانون ) من ٥٨٠"دستورة" السالف ذ

سة نظر التظلمات التى تقدم ط ما حددعلى قراراتهعنًــا التفل ) ٥٧٨ى المادة (ف ، 
سة وسلطاته المقررة قانون  الذ التزمه النهج ذاته، وهو منه التزامات قاضى التفل
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لة والصلح الواقى  م إعادة اله القانون رقم و تنظ لسنة  ١١الإفلاس، الصادر 
اب الخامس من  ،٢٠١٨ موجب المادة الخامسة من مواد إصداره ال الذ ألغى 

القانون التجارة الص ) منه ١٠٣تضمنت المادة (، إذ ١٩٩٩لسنة  ١٧قانون رقم ادر 
ح مًــا  سةح   .على قراراته الطعن فى نظر ظر اشتراك قاضى التفل
  

سًــا على ما تقدم اشتراك  ،وحیث إنه تأس فإن المخالفة المدعى وقوعها 
سةقاضى  ه السادس  – التفل التى نظرت التظلم  ،فى الدائرة المختصة –المدعى عل
م صادر من  - افرض صحته –القرار الذ أصدره على  لا تُعد مخالفة لح

مة الدستورة العل م ورد فى نص تشرعى مخالفة  ادعاء، وإنما االمح قانون تنظ
القانون رقم  لة والصلح الواقى والإفلاس الصادر  الذ ، ٢٠١٨لسنة  ١١إعادة اله

ة الحاكمة لمسألة ینظم القاعدة سة فى نظر التظلم من  اشتراك القانون قاضى التفل
ة فى التظلم لازمه ما ، قرار أصدره مة القاهرة الاقتصاد م الصادر من مح أن الح

ة تحول دون تنفیذ  تظلمات إفلاس اقتصاد القاهرة،  ٢٠٢١لسنة  ٤رقم  لا ُعد عق
م ا فى الدعو رقم  الح مة الدستورة العل ة  ١٦لسنة  ٣٤الصادر من المح قضائ

ر.   "دستورة" السالف الذ
  

ان ما تقدم، فإن الدعو المعروضة تك وحیث إنه   ون قد افتقدت ــمتى 
مة الدستورة العلیـــــقبوله ر شرائطـــــتواف ستوجب معه القضاء ا، مـــــا أمام المح ما 

  .عدم قبول الدعو 
  

  فلهـذه الأسبـاب
مــة  مــت المح ، ح المصــروفات ومبلــغ  وألزمــت المــدعىعــدم قبــول الــدعو

ه مقابل أتعاب المحاماة.   مائتى جن
  رئيس المحكمة          أمين السر  
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ــة المنعقــدة یــوم  ــع عشــر الســبتالجلســة العلن ، م٢٠٢٢ســنة  مــایومــــــن  الرا
 هـ. ١٤٤٣سنة  شوالمن  الثالث عشرالمواف 
ندرالسید المستشار /  برئاسة  رئيس المحكمة         بولس فهمى إس

یــــــــم سلیــالســـادة المستشـــارن:  وعضـــوية م رجـــب عبـــد الح ـــــم ومحمــــــود محمــــــد غنـــ
م أبـــو العطـــا  تور عبـــد العزـــز محمد ســـالمان وطـــارق عبـــد العلـــ  وعـــلاء الـــدین أحمـــد الســـیدوالـــد

تورة فاطمة محمد أحمد الرزازوال   نواب رئيس المحكمة        د
تورالسید المستشار  وحضور شر / الد   رئيس هيئة المفوضين  عماد طارق ال
عالسید / محمـد ناجى عب وحضور   أمين السر             د السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوى ف ا ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٤٣لســنة  ٢٨بــرقم المقی

ة "منازعة تنفیذ"   .قضائ
  

  المقامة من
  إكرامى نصر رشاد محمد السید المنایلى

  ضد
ة العامة ا   الن

  

  الإجراءات  
فة هــذه  ىالمــدعع ، أود٢٠٢١ســنة  نــوفمبرمــن  الثالــث عشــربتــارخ    صــح

ا،  مة الدستورة العل تاب المح م طالبًــاالدعو قلم  لاً، الح قبول الدعو ش ، أولاً: 
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ــم الصــادر فــى الــدعو رقــم  ـــا: الاســتمرار فــى تنفیــذ الح ة  ٣٥لســنة  ١٩٦ثانیًـ قضــائ
مــــة الــــنقض فــــى الطعــــن رقــــم  م الصــــادر مــــن مح ــــالح "دســــتورة"، وعــــدم الاعتــــداد 

ة "جنائى". ٨٧ لسنة ١١٥٢٦   قضائ
  

. عدم قبول الدعو م  رة، طلبت فیها الح ا الدولة مذ   وقدمت هیئة قضا
، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها.   عد تحضیر الدعو   و
محضــــر الــــدعو علــــىونُظــــرت    مــــة الجلســــة النحــــو المبــــین  ، وقــــررت المح

م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح
  

  المحكمة
  ى الأوراق، والمداولة.عد الاطلاع عل  

ـــدعو وســـائر  –حیـــث إن الوقـــائع تتحصـــل  فة ال علـــى مـــا یتبـــین مـــن صـــح
ـة فى أن  –الأوراق  انـت قـد أسـندت إلـى المـدعى، وآخـرن، فـى الجنا ة العامـة  ا الن

ـــز مشـــتول الســـوق، المقیـــدة بـــرقم  ٢٠١٤لســـنة  ٧٤٨٧رقـــم   ٢٠١٤لســـنة  ٢٠٦١مر
ـــز شـــرطة مشـــتول ١٢/٧/٢٠١٤، أنهـــم فـــى یـــوم ز لـــى جنـــوب الزقـــا ، بـــدائرة مر

ة:مح –السوق    افظة الشرق
عًــــا:   المتهمون جم

ـه - ـأن  قتلوا المجنى عل محمد حسـن محمد السـعید، عمـدًا مـع سـب الإصـرار والترصـد، 
ة وعقدوا العزم علـى ذلـك، وأعـدوا لهـذا الغـرض سـلا حین آلیـین (بنـدقیتین)، بیتوا الن

ــ ــان عودتــه مــن عموترصــوا  م ـــومــا إن ظفلــه، ه  ـــ المتهــــــه، حتــى أطلــــــروا بـــ م ـــــــ
ه أعیـرة نارـة  –المـدعى فـى الـدعو المعروضـة  –ى ــــــــم الثانــــــــالأول، والمته صـو

 وجـــود المتهمـــینروحـــه، حـــال مـــن البنـــدقیتین الآلیتـــین، قاصـــدین مـــن ذلـــك إزهـــاق 
ــــى مســــرح الجرمــــة للشــــد مــــن أزرهمــــا ــــع عل ــــث والرا ات الثال ــــه الإصــــا ، فأحــــدثا 
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ـــــین  ـــــى النحـــــو المب ـــــه عل ات ح ـــــى أودت  ة الت ـــــر الصـــــفة التشـــــرح الموصـــــوفة بتقر
قات.   التحق

  

  :المتهمان الأول والثانى 
ــل منهمــا سلاحًــــا نارًّ  -١ ص أحــرز  ــة) ممــا لا یجــوز التــرخ ــة آل ــــا مششخنًــــا (بندق

قــات.  التحق ازتــه، علــى النحــو المبــین  ــل من -٢ح همــا ذخــائر ممــا تســتعمل أحــرز 
ون انه، حال  ص ـــــعلى السلاح النار السالف ب ه من الأسلحة التى لا یجوز التـرخ

قًـــا  ، لمعـاقبتهم ط ـات الزقـاز مـة جنا ـة العامـة المتهمـین إلـى مح ا بها. وأحالت الن
مـــة بجلســـة  ـــأمر الإحالـــة. وقضـــت المح ، ٢٩/٣/٢٠١٧للقیـــد والوصـــف الـــواردین 

ــــــالم ــــــات٢٣٢، ٢٣١، ٢٣٠واد (عمــــــلاً  ، ٦، ١/٢، والمــــــواد () مــــــن قــــــانون العقو
والـذخائر، المعـدل  فـى شـأن الأسـلحة ١٩٥٤لسـنة  ٣٩٤من القانون رقم  )٤و٢٦/٣

، المرسـوم ١٩٨١لسـنة  ١٦٥، ١٩٨٠لسـنة  ١٠١، ١٩٧٨لسنة  ٢٦م القوانین أرقا
ـــم  ـــانون رق ـــد (ب) مـــن القســـم ٢٠١٢لســـنة  ٦ق ـــ، والبن ـــانى مـــن الجـــدول رق ) ٣م (الث

ــة رقــم  قــرار وزــر الداخل القــانون الأول والمســتبدل  ، ١٩٩٥لســنة  ١٣٣٥٤الملحــ 
ـــات، حضو ٣٢/٢مـــع إعمـــال المـــادة ( ـــل مـــن ر ) مـــن قـــانون العقو ـــة  معاق ًـــــا، أولاً: 

ـــا:  –المــتهم الثــانى  –والمــدعى المــتهم الأول  ــد عمــا أســند إلیهمــا، ثانیًـ الســجن المؤ
ــاقى المتهمــین، ف طرــطعــن المــدببــراءة  ــم  الــنقض،  عى والمــتهم الأول علــى الح

جلسـة  ٨٧لسنة  ١١٥٢٦الطعن رقم  ة، و مـة ١٢/١٠/٢٠١٩قضائ ، قضـت المح
لاً، وفـــى الموضــوع برفضــه. مـــة  قبــول الطعــن شــ ــم مح وإذ ارتـــأ المــدعى أن ح

م الصادر بجلسة  ة فى تنفیذ الح ل عق ، فـى الـدعو رقـم ٨/١١/٢٠١٤النقض ُش
اتـــه الســـالف ٣٥نة لســـ ١٩٦ طل ة "دســـتورة"، فقـــد أقـــام الـــدعو المعروضـــة   ةقضـــائ

ان.   الب
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فى شأن الأسلحة  ١٩٥٤لسنة  ٣٩٤من القانون رقم ) ٢٦وحیث إن المادة (
قانون رقم  المادة الأولى من المرسوم  تـنص فـى  ٢٠١٢لسـنة  ٦والذخائر، المستبدلة 

ـة السج هفقرتها الثالثة علـى أنـ ن ـــــــــاوز عشرـــــــــد وغرامـة لا تجـــــن المؤـــــ"وتكـون العقو
الـــــــى حـــائزًا أو محـــــــــــان الجانـــــــه إذا ـــــــألـــف جنی الواســـطة سلاحًـــــا مـــن ـــــــرزًا،  ذات أو 

القســم الثــ فقرتهــا  )". وتــنص فــى٣انى مــن الجــدول رقــم (الأســلحة المنصــوص علیهــا 
عة على أن السجن وغ هالرا عاقب  حـوز "و ـل مـن  ـه  رامـة لا تجـاوز خمسـة آلاف جن

الواســطة، ذخــائر ممــا تســتعمل فــى الأســلحة الــذات أو  حــرز،  المنصــوص علیهــا  أو 
ن ـــــ"واســـتثناء م هادة علـــى أنــــــــ. وتـــنص الفقـــرة الأخیـــرة مـــن تلـــك الم")٣، ٢الجـــدولین (

ـــام المـــادة ( ـــات، لا یجـــوز النـــ١٧أح النســـ) مـــن قـــانون العقو ـــة  العقو ة للجـــرائم زول 
  الواردة فى هذه المادة".

  

القـــانون رقـــم ١٧وتـــنص المـــادة ( ـــات الصـــادر  لســـنة  ٥٨) مـــن قـــانون العقو
ـات  هعلى أن ١٩٣٧ إذا اقتضـت أحـوال الجرمـة المقامـة مـن  –"یجوز فـى مـواد الجنا

ة ر  ة على الوجه الآتى: –فة القضاة أأجلها الدعو العموم   تبدیل العقو
ة الإعدام   - د أو المشدد.عقو ة السجن المؤ   عقو
ة السجن المشدد أو السجن.  - عقو د  ة السجن المؤ   عقو
س الـــذ لا یجـــوز أن یـــنقص عـــن   - ـــة الســـجن أو الحـــ عقو ـــة الســـجن المشـــدد  عقو

  ستة شهور.
س التى لا یجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور  - ة الح عقو ة السجن    ." عقو
  

ـة مـن المـادة ( ـه علـى  ) مـن قـانون ٣٢وتنص الفقرة الثان ـات المشـار إل العقو
ـــذا وقعــت ع"وإ  هأنــ ـــدة جرائــــ ـــم لغــرض واحــــ حیــث لا تقبــل  دــــ عضــها  طــة ب انــت مرت و

لها جرمة واحدةالتجزئة ارها  ة المقررة لأشد تلك الجرائم ، وجب اعت العقو م    ."والح
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ل من قتل نفسًــا عمـدًا مـع  هالقانون ذاته على أن ) من٢٣٠وتنص المادة (   "
الإعدام". عاقب    سب الإصرار على ذلك أو الترصد 

  

مـــة قـــد جـــر علـــى أن قـــوام هـــذه وحیـــث إن قضـــاء  متعلقـــة منازعـــة الالالمح
ـــم صـــادر عنهـــا تنفیـــذ ب عتـــه، وعلـــى ضـــوء ح ـــم لـــم یـــتم وفـــ طب ـــون تنفیـــذ الح أن 

ـــه،  التـــالى  تحـــول قانونًـــا دون اكتمـــال مـــداه، وتعطـــل بـــل اعترضـــته عوائـــالأصـــل ف
ــ ، اتصــال حلقاتــه املــة دون نقصــان، ومــن ثــم تكــون عوائ ــان آثــاره  عرقــل جر مــا 

 ختـام مطافهـاالتـى تتـوخى فـى  ، تلك المنازعةالتنفیذ هى ذاتها موضوع منازعة التنفیذ
، أو الناشـئة عنهـا، أو المترت ة لتلـك العوائـ ـون إنهاء الآثار المصاح ـة علیهـا، ولا 

قة علــى  ها،ذلــك إلا بإســقاط التنفیــذ إلــى حالتــه الســا وإعــدام وجودهــا، لضــمان العــودة 
ـــا بیـــد أن تـــدخل  ،نشـــوئها مـــة الدســـتورة العل ) مـــن ٥٠وفقًـــا لـــنص المـــادة ( -المح

القانون رقم  لإزاحة عوائـ التنفیـذ التـى تعتـرض  - ١٩٧٩لسنة  ٤٨قانونها الصادر 
امهـــا، وتنـــا فتـــرض ثلاثـــة ل مـــن جرـــان آثارهـــا فـــى مواجهـــة الكافـــة، دون تمییـــز، أح

النظر إلى نتائجها  - ئـــأمور، أولها: أن تكون هـــذه العوا عتهـــا أو  طب قد  -ســـواء 
ــتملاً،  نهــــــــــــا أن تحــول دون تنفیــذحالــت فعــلاً أو مــن شأ حًا م امهــــــــــــا تنفیــذًا صــح أح

ــا أو مقیــدة لنطاقهــا مــة الدســتورة العل ابها أ عــارض، جــاز للمح ، فــإذا أعــاق انســ
عــدو  اتًّــا  -التــدخل لترفــع مــن طرقهــا ذلــك العــارض، لأنــه لا  مًــا  ــان ح أن  -وإن 

ـــام،  ـــون إســـنادها إلـــى تلـــك الأح ـــة هـــى والعـــدم ســـواء، ثانیهـــا: أن  ـــة ماد ـــون عق
نًــا، فــإذا لــم تكــن لهــا بهــا  صــلة، فــإن خصــومة التنفیــذ لا تقــوم ورطهــا منطقًّــا بهــا مم

ــة عنه ، بــل تعتبــر غر ـــبتلــك العوائــ قتهــــ ــة لحق ـــا، مناف ـــا وموضوعهـــــــ ا، ثالثهــا: أن ـــــــ
ـة  ـه ولا ة، وهـو مـا لا تمتـد إل ام القضـائ منازعة التنفیذ لا تُعد طرقًا للطعن فى الأح

مة.   هذه المح
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ان الح ان ما تقدم، و مة الدستورة وحیث إنه لما  م الصادر من المح
ا بجلسة  ة ٣٥لسنة  ١٩٦م ــــــرق الدعو فى ، ٨/١١/٢٠١٤العل "دستورة"،  قضائ

عة) عدم دستورة نص الفقرة الأخیرة  قد قضى ) من القانون ٢٦من المادة ((السا
المادة الأولى من  ١٩٥٤لسنة  ٣٩٤رقم  فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة 

ام المادة ٢٠١٢لسنة  ٦قانون رقم  المرسوم ما تضمنه من استثناء تطبی أح ، ف
ة ١٧( النس ات،  الفقر مالمنصوص علیه للجرمتین) من قانون العقو الثالثة  تینا 

عة من المادة ذاتها العدد رقم  .والرا ة  الجردة الرسم م  رر  ٤٥وقد نُشر هذا الح م
عًا لذلك، ١٢/١١/٢٠١٤(ب) بتارخ  م إلى إزالة القید  ا، ینصرف أثر هذوت الح

مة الموضوع بنص الفقرة الأخیرة من المادة ( ) ٢٦الوارد على السلطة التقدیرة لمح
مها  ما یجعل ح ة؛  العقو  -المشار إلیها، وهو القید المتمثل فى عدم جواز النزول 

قًا ـــا التقدیرــــــعمال سلطتهأت استـــإذا ارت ،أةـــل وطـــأق - ذا القید ـــة هـــد إزالـــع ة ط
مــة ات، ـــون العقوـــن قانـــ) م١٧ادة (ــــــلنص الم ـــــم المح عًا لذلك فـــإن ح وت

مــــــــــة الموضـــــــــــــــوع  فـــــرض على مح  - وجوًا  –الدستورـــــة العلیـــــا المشــــار إلیـــه لا 
ح لها استعمال سلطتها الت ة المقررة للجرمة، وإنما فقط یت العقو قدیرة والنزول 

ة إن اتجهت إرادتها  العقو على نحو  -استعمال هذه السلطة التقدیرة فى النزول 
الجرمة  - صرح  طة  ة المح ة والقانون إلى ذلك، فى ضوء الظروف الواقع

  المعروضة علیها.
  

ــات   مــة جنا انــت مح ــان مــا تقــدم، و مهــا أقــد  الزقــاز وحیــث  صــدرت ح
ـه بجلسـة  عـد أن ٢٩/٣/٢٠١٧المشار إل ـد،  السـجن المؤ ـة المـدعى، وآخـر  معاق  ،

طــــت انتهــــت  ــــه وقعــــت لغــــرض إجرامــــى واحــــد، وارت إلــــى أن الاتهامــــات المســــندة إل
قبـل التجزئـ اطًــا لا  عضها ارت ـة الجرمـة الأشـد وفقًـــا لـنص ب عقو ة، ومـن ثـم عاقبتـه 

ـــة مـــن المـــادة (الفقـــرة الث ـــات؛ وهـــى ٣٢ان ـــم  –) مـــن قـــانون العقو ح علـــى مـــا جـــاء 
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مــة الــنقض  المقــررة لجرمــة القتــل العمــد مــع ســب الإصــرار، المعاقــب علیهــا  –مح
مة السـلطة التقدیرـة المقـررة ٢٣٠المادة ( عد أن استعملت المح ) من القانون ذاته، 

موجب المادة ( مـة الـنقض، ) من ذلك القانون. وقد تأی١٧لها  د هذا القضـاء مـن مح
مهــــــا الصــــــادر بجلســــــة   ٨٧لســــــنة  ١١٥٢٦، فــــــى الطعــــــن رقــــــم ١٢/١٠/٢٠١٩ح

ـة القتـل العمـد التـى قضـى بهـا علـى  ـة جنا ما مؤداه انتفاء الصـلة بـین عقو ة.  قضائ
ـــا لــنص ال ــات، و ٢٣٠مــادة (المــدعى وفقًـ ــم ) مــن قــانون العقو مــة الدســتورة ح المح

ــــا  ة  ٣٥لســــنة  ١٩٦الــــدعو رقــــم  ، فــــى٨/١١/٢٠١٤ة الصــــادر بجلســــالعل قضــــائ
."دستورة" عدم قبول الدعو   . الأمر الذ یتعین معه القضاء 
  

  فلهذه الأسباب
عــدم قبــول الــدع مــة  مــت المح ، ح وألزمــت المــدعى المصــروفات ومبلــغ و

ه مقابل أتعاب المحاماة .   مائتى جن
  رئيس المحكمة          أمين السر  
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